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  :الآية
الم نشرح لك صدرك ووضعنا  '' قوله تعالى

الشرح   ''عنك وزرك الذي انقض ظهرك

  .1.2.3.4الاية  

 



 

 شكر وعرفـان

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا  
.إلى إنجاز هذا العمل  

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز  
هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات،ونخص بالذكر الأستاذ  

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي    بوعزيز عبد الوهاب:المشرف
.كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث  

كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون لانجاز هذا  
البحث،ونخص بالذكر أساتذتنا الكرام الذين أشرفوا على تكوين دفعة السياسة  

قـابية والأساتذة القـائمين على كلية وقسم الحقوق بتبسة،كما لا ننسى أن  الجنائية والع  
إلى الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا  

.في طريقنا  
إلى من زرعوا التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات والمعلومات  

.فـلهم منا كل الشكر  
تقدم بجزيل الشكر إلى كل من مدوا لنا يد العون والمساعدة في إخراج هذه  وأخيرا أ

.الدراسة على أكمل وجه  
 



 

 



 مقدمة
 

  :مقدمة

تنوع صور نتاج العقل البشري المعروف بالحقوق الذهنیة والمعنویة،منح صاحبها حق 

  .ویمكن للغیر استغلال ذلك بعد اخذ ترخیص من صاحبها ملكیتها واحتكارها بوجه مؤقت،

الملكیة الفكریة وحقوقهم هو ظاهرة التقلید،التي  أصحابالهاجس الذي یؤرق  أن إلا

 النامیةاتخذت وجها دولیا لتصبح خطر محدق باقتصادیات الدول  أن إلىفي البروز  أخذت

  .سائرة في طریق النمو أو المتطورة 

حقوق الملكیة الفكریة لمواجهة  أصنافت حمایة دولیة لجمیع سوانطلاقا من ذلك تكر 

تكییف التشریعات الداخلیة  إعادةوذلك من خلال توحید الجهود الدولیة وكذا ،ظاهرة التقلید

  .یتوافق مع تطور هذه الظاهرة وتعقد تكنولوجیتها بما

 من خلال ، وهذالحد من هذه الظاهرةل إیجاد كیفیةإلى  للتطرقنا ب ردیج وهذا ما

الحدیث عن المؤسسات المعنیة باحتواء المبادلات الخارجیة وضمان عدم تسریب البضائع 

  .العدالة في التصدي لذلك ودور ،الأخرىالدول  إلىخروجها  أوالتراب الوطني  إلىالمقلدة 

على  أثر بطریقة ملحوظةه التبادلات التجاریة في العقود الأخیرة تالنمو الذي عرفف

والتي تتسم  ،من الثنائیة إلى السیاق العالميوهذا من خلال التوجه  ،فلسفة التجارة الدولیة

بحریة حركة البضائع ضمن إطار الاتفاقات المتعددة الأطراف والاتفاقات الإقلیمیة في إطار 

  . العولمة
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و  نة ومحفزة تیسیر التبادل التجاري،فتح الاقتصادیات الوطنیة یتیح تدابیر مر ذلك أن 

وتخفیض  ربح الوقت یكون لها أثر إیجابي على البضائع المتمثل فيمثل هذه التسهیلات 

حق أین یكونَ له المستفید، فالمستهلك هو علیهو ،حد من العقبات الإداریةالو  للتكالیف

  .الخدمات ومتنوعة ،الأسعارومتفاوتة الاختیار بین سلع من أصول مختلفة المصادر 

في المقام الأول على  الأخیرةتدور هذه ،من خلاله مخاطرستبعد یلا إدخال البضائع   

ولذلك یتعین على ،)سواء كانت وطنیة أو دولیة(الجودة ومطابقة هذه المنتجات مع المقاییس 

ل یمن قب یعد القول بذلك من أنلوائح محددة بشأن نوعیة المنتجات،بالرغم الدول أن تضع 

  .متناقضة مع حریة التجارةالحواجز ال

 والقرصنة یعتبران فهو ،ع المتعاملینالتقلید خطر معترف به من جمیف عكس ذلك

طابع  وأخذتظاهرة تتزاید باستمرار  هذه أنوما تجدر الإشارة إلیه  ملكیة الفكریة،للانتهاكات 

  .تشكل تهدیدا خطیرا للاقتصادیات الوطنیة وللدولإذ أصبحت ، دولي

الانتشار و تصبح آفة واسعة عرفت ظاهرة التقلید نموا كبیرا ل فمنذ أوائل الثمانینات،

  التي و  هاعدة مبادرات للحد من أضرار  لتتضاعف ،على الصعید العالمي مؤثرة

  .تتواجد بالفعل في جمیع قطاعات النشاط

تباع  فالجزائر بعد تغییر السیاسة الاقتصادیة لها لتجارة العالمیة، الانفتاح على اوإ

اتخاذ تدابیر للسیطرة على هذه تطلب  ذيالالشيء  ،مشاكل التقلیدسرعان ما واجهت 
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دارة  القضایا،  المصالح المكونة أهم من بین تعد موقعها في الحدود،خلال الجمارك من وإ

  .المخاطرهذه و التي تلعب دورا رئیسیا في اكتشاف  لسلسلة مراقبة التبادل التجاري،

أن حق الملكیة الفكریة في مظهره المتشعب یهم كذلك الهیئات القضائیة وبنفس  كما

أولا لأجل التوعیة ثم بعد ذلك تكفل حذر  ذلكو  فیة مع الفاعلین في مجال حمایته،الكی

  .لانتهاكات هذا الحق

 إلىالتطرق ظاهرة بحد ذاتها،و عن ال الضوء إلقاءفبالنسبة للتقلید،فمن الضروري 

أوجه القصور المهام ونبین  أهمتكمن  وأین ،مكافحة هذه الآفةفي دوره و  الجانب الجمركي

وكذا الجانب القضائي ودوره ومدى نجاعة السیاسة العقابیة والردعیة لهذه  ،والتحسینات

  .موضحین مدى ارتباطهما في مكافحة ظاهرة التقلید ،الظاهرة

  الإشكالیة

وتتفرع عن هذه الإشكالیة ؟الجمركة ونطاق العدالة بین تها مكافح ظاهرة التقلید و-

هل التدخل الجمركي لمكافحة ظاهرة التقلید والتدخل القضائي :الرئیسیة إشكالیات فرعیة

وفق المشرع الجزائري في خلق قانون خاص لمكافحة هذه  یسیران في وتیرة واحدة؟وهل

القوة ونقاط  أوجهتبرز  وأین اهرة؟المجالات المتضررة من هذه الظ أهمهي  ما و ؟الظاهرة 

  القصور في مواجهة هذه الظاهرة؟
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  الموضوع أهمیة

 الإطار :یلي الموضوع المختار لدراسة الحال بالنظر والتركیز على ما أهمیةتبرز 

صور التقلید،وخطورة هذه الظاهرة على  أهم أبزاروذلك من خلال  ،المفاهیمي لظاهرة التقلید

وكیفیة التصدي لهذه الظاهرة قضائیا  وفیما تتجلى الحمایة الدولیة والداخلیة، ،الأصعدةجمیع 

داریا   .وإ

  ودوافع اختیار الموضوع أسباب

كانت قد انصبت على  له المعالجة أنهو ،اختیارنا لهذا الموضوع أسباب أهممن 

الجانب القانوني،خاصة وان  إلىالتحلیلي للملكیة الفكریة ولم یتم التطرق  أوالطابع الوصفي 

دور  أوقمعیة سواء النص المجرم للتقلید  آلیة أیةالنص القانوني هو المتحكم في نجاعة 

  .الجمارك في المواجهة

  البحث أهداف

تحلیل ظاهرة التقلید وكذا تبیان التدخل الجمركي ودور القضاء في  إلىالبحث  فدهی

 وكیفیة التصدي لهذه الظاهرة، ،ق الملكیة الفكریةالتي تعد خرقا لحقو  ،مواجهة جریمة التقلید

  .الأخیرةوالقضائیة في مكافحة هذه  الإداریة الأجهزةلتبیان مدى نجاعة 

  المنهج المتبع
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من خلال التطرق لموضوع بحثنا اتبعنا المنهج التحلیلي والوصفي من اجل وصف 

التشریع  في ظل وكذا استخلاص النتائج ،من الناحیة القانونیة وتحلیلها الظاهرة كجریمةهذه 

 ةواجتهادات فقهی ،وأوامرمن قوانین  بشأنهعلى ما صدر الجزائري ،معتمدین في ذلك 

  .وقضائیة

  الدراسات السابقة

 ،وتناولت مجال الملكیة الفكریة وقد بینا في هذه الدراسة جملة من الأبحاث التي  

   :نذكر منها والتجاریة،الصناعیة  والملكیة والفنیة الأدبیة

جریمة التقلید في الملكیة الصناعیة وآلیات مكافحتها في ضل التشریع الجزائري،     

   .ملكیة فكریة: مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق تخصص

یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس الحمایة الدولیة للملكیة الفكریة، رسالة ماجستیر،    

  .عمري تیزي وزوجامعة مولود م

 العلوم في ماجستیر التقلید مذكرة في مكافحة الجمركي للتدخل القانوني النظام  

 .التقلید مكافحة في دور الجمارك حول موضوع الجزائر القانونیة بجامعة
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  خطة البحث

لدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على خطة مزدوجة تناولنا من خلالها البحث في مقدمة 

وقسمنا  من خلال المقدمة حاولنا بسط نظرة شاملة على الموضوع والتعریف به، و فصلین،

  :كالتالي حسب الاقتضاء أكثر أو مطلبین إلىمبحثین،وكل مبحث  إلىالفصل 

  لظاهرة التقلید المفاهیمي الإطار:الأولالفصل 

  ماهیة ظاهرة التقلید :الأولالمبحث 

  مفهوم ظاهرة التقلید :الأولالمطلب 

  التقلید أثار :الثانيالمطلب 

  اهرة التقلیدظ القانونیة لمكافحة الآلیات :المبحث الثاني

  الحمایة الدولیة آلیات :الأولالمطلب 

  الحمایة الداخلیة آلیات :المطلب الثاني

أحكام مكافحة التقلید في التشریع (دور الجمارك والعدالة في مكافحة التقلید  :الفصل الثاني

  )الجزائري

الإطار القانوني للتدخل الجمركي في (المكافحة الجمركیة للتقلید  :الأولالمبحث 

  ).مكافحة التقلید
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  .إدارة الجمارك ودروها في مكافحة التقلید :المطلب الأول

  .وسائل التدخل الجمركي: المطلب الثاني

  .آلیات التدخل الجمركي لقمع التقلید :المطلب الثالث

  .مكافحة جریمة التقلیددور العدالة في  :المبحث الثاني

  .الحمایة القانونیة ضد ظاهرة التقلید ألأولالمطلب 

  .إجراءات دعوى التقلید والعقوبات الجزائیة المقررة لها: المطلب الثاني    

  مةخات

  عالمراج

  الملاحق
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  ر المفاهیمي لظاهرة التقلیدالاطا:الاولالفصل 

لظاهرة  التقلید یقودنا بدایة إلى تحدید ماهیة التقلید  إن تحدید الإطار المفاهیمي

ثم  البحث في ) المبحث الأول(من خلال البحث في تعریفه و تحدید صوره و دراسة آثاره 

الآلیات القانونیة لمكافحة هذه الظاهرة و التي أقرتها التشریعات الدولیة و الداخلیة 

  1)المبحث الثاني (

  ة التقلیدظاهر  ماهیة :المبحث الأول

إن تحدید تعریف وحید ودقیق لظاهرة التقلید له عدة مجالات واسعة منها ما یخص        

أبعد من ذلك فیما یخص  الصناعي ، ومنها ما یخص العلامة التجاریة بل و المنتج

أغلفة  إلى أیضاكما ینتقل ، )التألیف والنشر(حقوق المؤلف والملكیة الفكریة والأدبیة 

الأصلیة في أذهان  المنتجاتالمعبأة وأوصافها المختلفة لتظهر بمظهر  المنتجات

   .مثال على ذلك العلامة التجاریة المستهلین من خلال إیحائهم بذلك ،

  = JUNKERS    علامة أصلیة                                                  

   JUNKLERS = علامة مقلدة  

  
                                                             

  97ص  1978دار الفكر العربي القاهرة - رؤوف عبید جرائم التزییف والتزویر - 1
  201، ص1983الناهي الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة،دار الفرقان،عمان،صلاح الدین  - 2
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  التقلیدمفهوم ظاهرة  :الأول المطلب

براز صوره للوصول إلى مفهوم التقلید بشكل  أوضح یجب التعرض لتعریفه وإ

  .والجانب التاریخي لظهوره

  نتناول في هذا الفرع تعریف التقلید وصوره و صوره تعریف التقلید :الأولالفرع 

   أولا تعریف التقلید

مختلفة  تعاریفتعریف واحد متفق علیه للتقلید حول العالم بل توجد عدة  یوجدلا 

   .باختلافها الأخیرالمتعلقة به حیث یختلف هذا  الأنشطةللمصطلح حسب 

القدیم ویكون  الآلينه صناعة شيء حدیث أقل قیمة من الشيء أحیث یعرف على 

شیئین مثل ما نجده متعلق الهدف من ورائه تحقیق منفعة نتیجة الفرق بین ال، مشابه له

   ".یشابههابقضایا العملة النقدیة بما 

خدمة معینة  أوكما عرفه فقهاء القانون بأنه فعل عمدي إیجابي یقع على سلعة 

بهدف الحصول على فائدة  سلعة وخصائصهاومخالف للقانون متى كان ینصب على 

   .بذلك الفعل الأصليبدون علم المتعامل 

حیث لا  أصليفأن التقلید هو شيء كاذب مصطنع في شكل وصورة شيء  وعلیه

الشخص المختص  اكتشافهبحیث یستطیع  والأصلي،شترط التشابه التام للشیئین المقلد ی
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وغیر ذلك یكون ضحیة الخداع لهذا المنتج أو المصنع ،فقطوالخبیر بالفحص والتدقیق 

  .المقلد

اسعة یمس جمیع الأشیاء ذات القیمة والاعتـداء لهذا نجد التقلید مجالاته واسعة وش

على أصحابها الأصلیین حیث یشمل النقود وأختام الدولة والمحررات الرسمیة والعرفیة 

والمنتجات المصنعة كما یشمل حقوق الملكیة الفكریة الأدبیة والفنیة  المالیة،والأوراق 

  1" .الصناعیةوالملكیة 

  :صور التقلید:ثانیا 

 2" وق الملكیة الفكریةـلى العناصر المتعلقة بالتجارة من حقعد ـالتقلییقوم    

في ظهور الشيء المشابه لأول وهلة وأول نظرة  الذي یتمثلوهو العنصر الجوهري 

  .والأصلي هنا تقوم جریمة التقلید حیث انه إذا عم التشابه بین الشيء المقلد

نتساءل إلى أي مدى تكون أوجه التشابه الموجودة والمكتشفة وما هي  وهنا 

  درجات قیاسها ومعاییرها ؟

  

  
                                                             

   ، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة ،دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة  عبد االله حسین الخشروم - 1
   153ص ،2008     

  .31 ص ، 1992 عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار مكتبة الفكریة، الملكیة حقوق القلیوبي، ربى -2
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  العبرة هنا بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف  -  1

وهذا حسب السلع ذات العلامة التجاریة المقلدة بما في ذلك غلافها الخارجي  

وأسماء مطابقة لتلك الأصلیة  والصنادیق الموضوعة بداخلها التي تحمل علامات تجاریة

  .وتسجل على أنها تلك السلع الأصلیة

  البضائع المقرصنة الماسة بحقوق المؤلف  -  2

صحابها أو شخص یؤذن ویرخص له بذلك وتشمل النسخ للمنتج دون موافقة أ

  .العمل في البلد الأصلي للمنتج بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة للمصنع أو المنتج 

  :النقاطحیث یكفي توافر الشكلیة الأساسیة للمنتجین كمعیار لمسألة التشابه في 

 النقطة الأساسیة التي ینطوي علیها المنتج محل النزاع -

 للمنتجالمظاهر الروتینیة  -

 نوعیة المنتج  -

 1" .المنتج محل النزاع اقتناءعند  اعتبارمحل  یكونواالأشخاص المحتمل أن  -

  التشابه في الشكل العام للمنتخبین المقلد والأصلي -3

المقلد والأصلي یكون في المظهر الأصلي  للمنتجینإن التشابه في المظهر العام       

  .المستهلك وقت الشراءخداع وتضلیل الذي یؤدي إلى ان
                                                             

  . 07ص  1998,  55الملكیة الفكریة عدد عامر الكسواني، معیار التشابه بین العلامة التجاریة ، مجلة حمایة  -1
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ولیس في الاختلافات البسیطة التي تغیر شكل المظهر العام للمنتج المحمي   

  .وبغض النظر عن مكوناته وتركیباته الأساسیة  والأصلي،

ن المستهلك لا یقوم بفحص المنتج بطریقة فنیة وتقنیة لأنه لا یمللك الخبرة في لأ  

بمجرد النظرة العامة له حیث یتبادر إلى ذهنه ذلك حیث نجده یقتني المنتج المقلد 

وتصوره المتصل بالذاكرة التي تعطي صورة مشابهة وغامضة وغیر دقیقة للمنتج الأصلي 

  1" .ضانا منه انه نفس المنتج 

  . المنتج قامت أركان جریمة التقلید اقتناءوقوعه في  احتمال أوومتى وقع الخلط   

المقلد یقوم على عملیة تمویه وتضلیل المستهلك من خلال السیطرة على  فالمنتج  

فإن عملیة  اكتشافهأما في حالة  اكتشافهالملاحظ للمنتج المقلد وعدم قدرته على  انتباه

 التقلید تفشل في تأثیرها على المستهلك

  فعند قیام جریمة التقلید  الشبه أوجه هي التشابه في كشف بها المعمول لقاعدةفا         

  2" . التشابه بأوجه بل الاختلاق أوجهبمعیار  یؤخذ لا

 

                                                             
العلامات التجاریة  الصناعیة، براءات الاختراع، الرسوم الصناعیة النماذجوالتجاریة، صلاح الدین زین الدین الملكیة الصناعیة  -1

  .207ص ، 2000 -عمان،الطبعة الأولى:لثقافة للنشر والتوزیعا التجاریة، دارالبیانات 
  .168ص  ،2013الثانیة،     ، الطبعةدیوان المطبوعات الجامعیة الجزائري،إدریس، الملكیة الصناعیة في القانون  فاضلي -2
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  والالتباسوالتمویه  التضلیل - 4

 إلىالمعاییر الهامة في تحدید التشابه الذي یؤدي  أهمهذه الصورة تعتبر من     

المشابهة  المنتجاتتضلیل المستهلك والهدف من هذه المسألة هو حمایة المستهلك من 

انخداعه وعدم قدرته على اكتشافها وتمییزها هل هي مقلدة من خلال  إلىالتي تؤدي 

  1" . النظر والملاحظة أو عن طریق السمع

حیث لا یشترط أن یكون المستهلك ذو خبرة في هذا المجال لیقوم بفحصه بدقة   

  .مختصلأنه یعتبر شخص عادي ومستهلك كعامة الناس ولیس خبیر 

المنتجات تتنافس وتستعمل الابتكار لتسیطر على جلب انتباه المستهلك لها  لأن  

ویتم  العیب،المنتج المقلد والأصلي یظهر  واضحة بینعند وجود فوارق  السوق، حیثفي 

  .إذا لم یكن هناك أوجه تشابه لا یمكن القول بوجود تقلید ، أماأمرهاكشف 

  آثار التقلید:الثانيالمطلب 

ظاهرة التقلید أشكال وأبعاد خطیرة نظرا لما تلحقه من خسائر لأصحاب  أحدثت       

انتشار ونمو الأفعال والنشاطات الغیر قانونیة مثل  إلىمما أدى  الأصلیینالعلامات 

لخلق ثروة  الأموالالغیر مشروع والموازي عن طرق الغش وتبییض  الاقتصاديالنمو 

                                                             
  .43.، ص 2001 بالي سمیر فرحان، قضایا القرصنة التجاریة والفكریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، -1
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التلاعب بالثغرات القانونیة وبعیدا عن شبهة بطریقة مشروعة وقانونیة عن طرق التحایل و 

  .المنافسة غیر المشروعة

حباط المهارات  الأخیرمما یؤثر هذا    الفني في  والإبداععلى روح المبادرة وإ

  .والاستثماريالصناعي والفكري المجال 

مدا الدول وتؤثر سلبا على  اقتصاد انهیارتتسبب في  وبارونات أموالخلق رؤوس   

  .وتحصیل أموال الخزینة العمومیة من جهة أخرى الدولة خیل

  :على الجوانب التالیة  ظاهرة التقلیدآثار ومن هنا تتضح   

  خسائر على جمیع الأصعدة  :الأولالفرع 

على  ،على تطویر الاستثمار ، على الاقتصاد الوطني :وتظهر هذه الخسائر   

  .المستهلكعلى المواطن أو ،  أصحاب الحقوق الأصلیة

   على  صعید الاقتصاد الوطني: أولا

وهذا بالانعكاسات السلبیة على المنتج الوطني وكذا  الوطني بالاقتصاد تمسحیث 

  .الخزینة العمومیة 

وهذا نتیجة إغراق السوق بالمنتجات المقلدة خاصة القطاعات الحساسة مثل قطاع 

  .والتسجیلاتالسمعیة البصریة  الغیار، والمجالاتقطع الإلكترونیة، المنتجات الأدویة، 
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مما یؤثر سلبا على المنتج المحلي أو الوطني نتیجة كثرة السلع المعروضة وعدم 

مما یؤثر في نشاط المؤسسات والشركات المحلیة وكذا مؤسسات  الدولة ممثلة  وجود البیع

لحاق خسائر وتراجع كبیر في مجال  الضرائب، والجمارك، التجارة،في مصالح  وإ

  .الدولةالتحصیل الضریبي والجمركي مما ینعكس سلبا على إیرادات 

من دول آسیا الشرقیة والصین  استیرادهوللإشارة فإن المنتجات المقلدة هي ما یتم         

                                                                .إضافة إلى تركیامالیزیا  وتایلاند  والهند ، وتایوان ،

  : ویؤدي كل ذلك إلى

 حباط الاقتصاد الوطنيإفشال وإ  -أ

 " .الوطني  المنتجداع والاختراع وتطویر ـذا بالقضاء على روح الإبـوه     

مما یعود سلبا على  المحلیة المنتجاتوهذا نتیجة كساد : الشرائیةالقدرة  التأثیر على -ب

خلافا للمنتج  قدرته الشرائیةالدخل المحدود كونها تتناسب  صاحبالمواطن البسیط 

ولا یناسب قدرة الفئات  )الثمن الباهظ(إلا انه رغــم نوعیته الأصلیة والجیدة الوطني 

وبالتالي یتأثر ویصاب بالكساد والركود لعدم وجود سوق مبیعات له وهروب  الضعیفة

  .للمنتج المقلدنحو  القــدرة الشرائیة 

انتشار المواد المقلدة في الأسواق الوطنیة معناه :المشروعةانتشار المنافسة غیر  -ج

  .المنخفضالقضاء على قیمة المنتجات الأصلیة نظرا للرواج الكبیر لها والسعر 
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حیث أن سعر المنتجات الأصلیة مرتفع وأكثر قیمة منه من المنتج المقلد وبالتالي 

یخضع لتحصیل ضریبي أكثر وحقوق جمركیة اعلي قیمة مما یفسح المجال الواسع أمام 

المنتج المقلد لاكتساح السوق وضرب المنتج الأصلي عرض الحائط ناهیك عن تراجع 

  .نهوعزوف المستهلك عن اقتنائه لغلاء ثم

وهذا یمس باقتصاد الدولة من خلال دخول المنتجات المقلدة : انتشار ظاهرة التهریب  - 

للأسواق الوطنیة عن طریق التهریب عبر المناطق الحدودیة وكذا انتشار البضائع والسلع 

والرسوم والضرائب مما  وعدم خضوعها للفحص والتعریفات الجمركیة، مجهولة المصدر

یعرضها إلى خسائر كبیرة كون الضرائب والتحصیل الجمركي یعد من أهم المصادر 

الأساسیة في تمویل میزانیة الدولة والخزینة العمومیة،في حمایة الاقتصاد الوطني والتجارة 

  1 .الدولیة 

  على  صعید الاستثمار : أولا   

 الضریبي والجمركي لعدم خضوعر لعدم التحصیل ئتعرض الدولة للخسا إن 

بسبب  الأجنبي الاستثمارعلى  ضيقدة للتعریفات والحقوق الجمركیة مما یلالمنتجات المق

الصناعیة  ة یالكبرى وصاحبة الملك ،دولیة ذات الماركات العالمیةفقدان الشركات ال

     ا لجرائم انتشارالأصلیة لحصتها المتعلقة بمبیعاتها في الدول مما یساهم في 
                                                             

مذكرة مكملة لنیل لي لزھر، جریمة التقلید في الملكیة الصناعیة وآلیات مكافحتھا في ضل التشریع الجزائري  دربا 1
                                                                               .  38ص  ،2016-2015ملكیة فكریة، السنة الجامعیة : درجة الماجستیر في الحقوق تخصص

      
1  
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عن  1"وتهریب رؤوس الأموال والعملة الصعبة للخارج وتبییض الأموال  الاقتصادیة،

مع  من زاویة أخرى فلجوء للاستثمار الأجنبي و ، والمشاریع الوهمیة  طرق الاستثمارات

الدول المتطورة وتبادل الخبرات الفنیة والصناعیة والاستفادة منها حتما سیرفع ویطور 

ویساعد شعوب الدول النامیة على رفع مستواها المعیشي وتطویر أسواقها وصناعتا 

 الاستثمارلأن ، لمنتجاتهاوالعصرنة  الابتكاراتویجعلها تنافس الأسواق العالمیة من خلال 

رة حتمیة یستوجب أخذها في الحسبان وتوفیر المناخ والجو المناسب أصبح ضرو  الأجنبي

 الأموالمن خلال تقدیم إغراءات لهم بغیة جلبهم وتحصیل رؤوس  الأجانبللمستثمرین 

الوطني وهذا الأخیر  والاقتصادخزینة الدولة  انتعاشالخارجیة والعملة الصعبة وبالتالي 

  :یتطلب الشروط التالیة 

  .والسیاسي لمؤسسات الدولة نيالأم الاستقرار -1

  .الاقتصادیةتوفیر الكوادر التقنیة المتخصصة في الإدارة -2

  .الأجنبي للمستثیرتوفیر المعطیات والمعلومات الصحیحة -3

وتسهیل  توفیر البنیة التحتیة للدولة وتسهیل حركة النقل والمواصلات والشبكات-4

  .عملیات الاتصال

  .مشاریع مدروسة وبرامج مهیأة للتنفیذ المباشر توفیر-5
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من خلال توفیر هذه الشروط التي تساهم في فسح المجال للمستثمرین من جهة 

  .وتوفیر مناصب الشغل وتفعیل النمو الاقتصادي من جهة أخرى

ذلك لا یمكن أبدا التفكیر في اللجوء للاستثمار الأجنبي إذا لم توفر له  وبخلاف

   .لذلكالشروط الأساسیة التي تجلبه وتحفزه 

  على صعید أصحاب الحقوق الأصلیة :ثالثا

یخلف التقلید آثارا وخسائر جسیمة على أصحاب ومالكي حقوق الملكیة الأصلیة 

الدولارات في مجال الصناعات العالمیة والماركات الأصلیة المعروفة كون  تقدر بملاییر

المقلد ینعكس ذلك سلبا على المنتج الأصلي وهذا نظرا  المنتجالمستهلك عندما یقتني 

ومن  سلعة أصلیة من جهة  اشترىمنه انه  ضناالمستهلك بشراء المنتج المقلد  لانخداع

المنتجات  اقتناءالمحدود والضعیف عن  الدخل أصحابعزوف وتراجع  أخرىجهة 

  ". المنخفضةللمنتج المقلد نظرا لتكلفته  یلجئونرغم علمهم بجودتها حیث  الأصلیة

خسائر فادحة وتراجع في مبیعاتهم الأصلیة وبالتالي یتحمل أصحاب الحقوق 

المصاریف الزائدة التي یستثمرونها في مجال التعریف والإشهار بمنتجاتهم  إلى بالإضافة

المنتجات المقلدة  والمغشوشة ناهیك عن مخاطرها على البیئة  اقتناءوكذا التحذیر من 

  1.والصحة العمومیة 

                                                             
  الي لزھر، جریمة التقلید في الملكیة الصناعیة وآلیات مكافحتھا في ضل التشریع الجزائري نفس الرجع السابقبدر -1

                                                                                                                    .   41 -40ص     
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الخسائر التي تنفق على المصاریف المتابعات القضائیة في حالة  أیضا

  .صة بالملكیة الصناعیة للمنتج الأصلي الخاعلى حقوقهم  الاعتداءات

   المستهلكعلى صعید :رابعا 

یقع المستهلكین خاصة لمن لیس لهم درایة وخبرة في وثقافة استهلاك إضافة للمستوى     

التعلیمي والثقافي ،ضحیة الغش في اقتناء المنتج المقلد ویكون ضحیة الخداع على أساس 

  .المنتج أو السلعة الأصلیة بدون أن یعلم بذلك اشتريانه 

ومن هذه المنتجات نجد الآلات الكهرومنزلیة ،أو مواد التجمیل والعطور ،وكذلك 

نجدها غیر مطابقة للمعاییر الخاصة بشروط  بحیثوغیرها  الكیمیاویةوالمواد  الأدویة

لخطر نتیجة ما ینجر حیث تهدد حیاته با الأصليالصحة السلامة التي یمتاز بها المنتج 

  .الجودة والسلامة معاییرعلى  احتوائهاعنها من أضرار وتبعات غیر مضمونة لعدم 

یخص استهلاك الأدویة المقلدة  للتجارة فیماحیث نجد تقریر المنظمة العالمیة 

ـــنسبة والمتداولة خاصة في دول إفریقیا تقدر     . 1العالميالاستهلاك  من %60ب

  

                                                                                                                                                                                         
1  
 1996، 50العدد ، مجلة حمایة الملكیة الفكریة،، النواحي القانونیة للتعدي على العلامات التجاریة  القلیوبي، ربى -1

  .7ص 
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كبیرة بثقافة الاستهلاك في هذه المناطق ومدى تأثیر ذلك على  وهذا له علاقة

  1تشجیع المنتج

 أوربا، كونفي الدول المتطورة مثل  07بینما نجد هذه النسبة تقل وتنخفض غالى 

شعوبها مطلعة على نوعیة المنتجات المقلدة والأصلیة إضافة للمستوى المعیشي الراقي 

هذه  اقتناءتهلك لدیهم مما نجد التراجع الكبیر عن والحضاري وتأثیر ذلك على سلوك المس

  .المقلدة المنتجات

  التقلیدعات المتضررة من االقط :الثانيالفرع 

لم أي نوع سلقد امتدت الأضرار الناجمة عن ظاهرة التقلید إلى جمیع القطاعات ولم ی    

إلى المواد ذات  سواء الماركات العالمیة والفاخرة من ملابس وعطور وساعات، هامن

الاستهلاك  الواسع مثل الأدویة وقطاع الغیار إضافة إلى المجل السمعي البصري من 

عن طریق النسخ  أرباحخلال القرصنة المعتمدة في هذا المجال لما تدره هذه الأخیرة من 

  .والبیع الواسع والترویج الكبیر  لها

) IACC(بة التقلید وحسب التقاریر المقدمة من طرف المجلس العالمي لمحار 

تحاد الصناع في فرنسا  )OCDE( الاقتصاديوالتطویر  التضامنومنظمة   )Unira(وإ

  :هيالقطاعات المتضررة من التقلید  أهمنجد أن 
                                                             

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة )التقلید والقرصنة (نادیة ، الاعتداء على حق الملكیة الفكریة ، زاواني -  1
  .25،ص  2003- 2002جامعة الجزائر 



  الإطار المفاھیمي لظاھرة التقلید والآلیات القانونیة لمكافحتھا :الفصل الأول 
 

 

14 

  

من الأدویة المقلدة المباعة المتداولة في العالم ،أضف  %10قطاع الأدویة بنسبة 

الصحیة وهذا نتیجة صناعتها العشوائیة إلى ذلك عدم احتوائها على المفعول والمكونات 

مثل استعمال المیاه العادیة والغیر معالجة أو المیاه المعدنیة  ،كذلك المواد الغیر مطابقة 

  .للمعاییر الصحیة

ملیار دولار حسب تقریر المنظمة العالمیة  20 بنسبةتخلف خسائر  الأخیرةوهذه 

   .للأدویة

ول النامیة التي تقدر فیها نسبة الأدویة وهذا راجع لعدم الرقابة خاصة في الد

  .%50المقلدة بــ

  .منعدمةخلافا لما هو متداول في الدول المتقدمة بنسبة ضعیفة جدا وتكاد 

ینعدم نهائیا وهذا راجع "  فرنسا" وهذا راجع للرقابة الصارمة مثل ما نجده في 

  " .FPHARMACOPEE : لرقابة هیئة خاصة تسمى

في هذا  حیث یتم كشف أي تقلید الأدویةحركة توزیع  مراقبة علىتعمل هذه الهیئة 

أن ینجح أو یخترقها سعر الأدویة منخفض في فرنسا وبالتالي یستحیل  أنعلما  المجال

  .الربحیةالتقلید كونه لا یمكنه تحقیق أهدافه 
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  :كما نجد أیضا

   .قطع العطور  -

  .قطاع الألعاب واللعب -

  .قطاع الغیار المختلفة -

   .قطاع الملابس العادیة والفاخرة -

  1" .قطاع غیار وبرامج الإعلام الآلي وملحقاتها  -

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
معة تسویق ،جا: لسود راضیة، سلوكك المستهلك تجاه المنتجات المقلدة مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في العلوم التجاریة تخصص  - 1

  . 136، ص  2009/ 2008،  -قسنطینة–متنوري 



  الإطار المفاھیمي لظاھرة التقلید والآلیات القانونیة لمكافحتھا :الفصل الأول 
 

 

16 

     ظاهرة التقلید لمكافحة القانونیة  الآلیات :الثانيالمبحث 

ظاهرة التقلید سوف نتناول ضمن هذا لتعریف بالالمبحث الأول  فيبعد تطرقنا     

  .التقلیدالمبحث الحمایة القانونیة لظاهرة 

وكذا لظاهرة التقلید من الجانب الدولي والداخلي سنتطرق فیه  الثاني المبحث أما    

  .الجانب المدني و الجانب الجزائي

  الحمایة الدولیة آلیات  :الأولالمطلب 

 ءابد،والفنیةالدولیة المتعلقة بقانون الملكیة الفكریة والأدبیة من خلال الاتفاقیات   

بتوفیر الحمایة  أحاطتفي المرتبة الأولى والتي ) الویبر(بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

حول الجوانب المتصلة بالتجارة الدولیة  یندرجالأساسیة وكان الاتفاق في هذا المجال 

لإجراءات  أهمیةحیث كان لها الفضل الكبیر في إعطاء ،)تربس(وحقوق الملكیة الفكریة 

   .لقانونتنفیذ هذا ا

المعاهدة على شروط الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة ضمن شروط  حیث تنص  

توفیر وتضمین التشریعات الوطنیة للدول الأعضاء فیها على إجراءات إداریة وقضائیة 

في المسائل المدنیة والجزائیة لتتوفر وتتمكن من هذه التشریعات على توفیر الحمایة 

  .الفعالة والصارمة ضد ظاهرة التقلید
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 فيلكل دولة  انفرادیةظاهرة التقلید تمت بصورة ضد الحمایة الدولیة  أنما عل    

العالم حسب القوانین الخاصة لكل دولة في مجل الملكیة الفكریة والأدبیة والصناعیة ومع 

والتعاون  الشراكةسبل  رساهمت الدول على تطوی 19تطور التجارة الدولیة خلال القرن 

الدولیة الثنائیة التي سنتعرض لها لاحقا  الاتفاقیاتي بعض وهذا ما نجده ف ،فیما بینها

  . ومن بین هذه الاتفاقیات . عدم فعالیاتها على ارض الواقع وهذا بالرغم من

  براءة الاختراع والعلامة(1983اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لسنة (  

  وحقوق المؤلف  1886والفنیة سنة  الأدبیةاتفاقیة برن لحمایة المصنفات

)copyright( 1.مراتتعدیلهما فیما بعد لعدة  تم  

لمثل هذه  بالانضمامأما بالنسبة لبعض الدول الأخرى لم یكن یهمها الأمر المتعلق     

الاتفاقیات الدولیة كونها غیر مهمة بالنسبة لها ولا یوجد ما یؤثر علیها في هذه المسألة 

كونها لم تتأثر  1989برن سنة  اتفاقیةنجدها صادقت على ) أ.م.و( مثل، داخل بلدانهم

  .السابقبالمظاهر السلبیة للتقلید في 

لم یكن لها دور كبیر وفعال في ) المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (علما أن 

   .تنفیذهامحاربة التقلید لضعف إمكانیاتها وآلیات 

                                                             
،  2012فتحي نسیمة ،الحمایة الدولیة للملكیة الفكریة، رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود  معمري تیزي وزو،  -  1

  .09ص 
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 وتنشئالتي تربط جمیع أعضاء منظمة التجارة العالمیة ) تربس( لاتفاقیةخلافا     

معاییر ملزمة لحمایة الملكیة الفكریة والصناعیة على الصعید الوطني وتلزم الدول 

وفرض عقوبات  الظاهرةهذه  من لحمایةلالإطراف فیها على آلیات صارمة ومشتركة 

  . 1نود  والمعاییر الإلزامیةتجاریة على البلدان التي لا تمتثل لهذه الضوابط والب

  :الأخرىأهم ما تناولته الاتفاقیات الدولیة  إلى فیما یليوسنتطرق   

  باریس  اتفاقیة :الأول الفرع 

رار في هذا ـق أولن اتضمنت حمایة حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة وك       

نص وافقت علیه باریس كونه یتناسب مع باقي  أهموهو  1883مارس  20المضمون 

 إلىویعود تسییرها الدول الأخرى وكذا تشریعاتها في مجال حمایة الملكیة الصناعیة 

  ).للملكیة الفكریة  المنظمة العالمیة(

  :وقد تضمنت المبادئ التالیة

  من بنود الاتفاقیة 2نص المادة  :مبدأ المساواة بین رعایا دول الإتحاد  - أولا

                                                             
وكالات الأمم المتحدة وقد تم التوقیع على الاتفاقیة  إحدى الوكالات المتخصصة في شبكة)الویبر(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  - 1

  1979سبتمبر  28والمعدلة في  1970ودخلت حیز التنفیذ عام  1967المؤسسة في ستوكهولم سنة 
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الغیر حیث جاء فیها أن الحمایة الخاصة بالملكیة الصناعیة یستفید منها رعایا الدول      

في الاتفاقیة بشرط إقامتهم في أحد هذه الدول أو یملكون فیها مؤسسات أو  أعضاء

  " .نشاطات ذات طابع صناعي أو تجاري 

  الأسبقیة الاتحادیة  مبدأ :ثانیا

حیث نصت على شروط معینة بخصوص حق  أ من الاتفاقیة" فقرة 4المادة 

  الأسبقیة بالنسبة لم أودع طلب في أحدى دول باریس فیما یخص على براءة الاختراع 

فإنه یتمتع  أو علامة صناعیة أو تجاریة أو تسجیل نموذج منفعة أو رسم نموذج صناعي

  الأخرى بحق الأسبقیة عن غیره هو أو من یخلفه فیما یخص الإیداع في الدول

لا یخرج مضمون الطلب عن ما جاء في  أنشرط خلال المواعید المحددة بعد ذلك 

  .الاتفاقیةعناصر الملكیة الفكریة المذكور في 

التي تنص علیها الدولة التي هو مقیم على خلال  ویتوفر على شروط الطلب

  أراضیها لطلب الحمایة 
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شهرا تحسب من تاریخ إیداع الطلب فیما یخص براءة  12یتم تقدیم الطلب خلال 

  .1الاختراع ونماذج العلامات الصناعیة والتجاریة

  مبدأ استغلال البراءات -3

من اتفاقیة باریس على أن براءة الاختراع مستقلة عن بعضها  5,4،6نصت المواد 

الاختراع سواء كانت الدول الأعضاء أو غیر في الدول الإتحاد في الاتفاقیة بالنسبة لنفس 

أعضاء ومواطنیها المعنیین في الدول الأعضاء أي تكون وتخضع لإجراءات الصحة 

فأي إجراء وحق قانوني یخضع لقانون الدولة  والبطلان حتى ولو تم منحها حق الأسبقیة

وبطلانها  وشروط الحمایة ومدتها الأسبقیةحیث  سواء منالتي تم تقدیم الطلب فیها 

  .مدتهاوانقضاء 

  عدم التعارض مع معاهدة الإتحاد  مبدأ -4

تقضي بعدم تعارض دول الإتحاد مع والتي  19 المادة ت على هذا المبدأنص 

أحكام اتفاقیة باریس لتحقیق وحدة تشریعیة فیما بینهم وكذلك إلزامیة هذه القواعد للدول 

الأعضاء  وعلى أي دولة تنظم إلیها القیام بتعدیل تشریعاتها حسب مضمون هذه 

  2الاتفاقیة

                                                             
  .12 -11فتحي نسیمه، مرجع سابق، ص   -  1
المتعلق بحمایة  1883مارس 20مؤرخ في المتضمن انضمام الجزائر لاتفاقیة باریس ال 1966فبرایر 25المؤرخ في  48-66الأمر رقم  - 2

 12وفي واشنطن في  1900دیسمبر 19والمعدلة في بروكسل في  1983مارس 20، والمؤرخة في 16الملكیة الصناعیة الجریدة الرسمیة عدد 
  2." ، ص1958أكتوبر  31وفي لشبونة في  1911یونیو  12وفي لندن في  1925نوفمبر 06وفي لاهاي في  1911یونیو 
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 25رخ في المؤ  48-66رقم  بالأمرباریس  اتفاقیة إلىالجزائر  أنظمتولقد 

 1883مارس20باریس المؤرخة في  لاتفاقیةالجزائر  انضمامالمتضمن 1966فبرایر

تنضم ابتداء من أول " حیث نصت في مادتها الأولى  المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إلى اتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة  1966مارس 

  .الملكیة الصناعیة

  اتفاقیات دولیة أخرى : الفرع الثاني

بعد التطرق إلى اتفاقیة باریس والتي تعتبر من أهم الاتفاقیات أو بالأحرى هي القاعدة     

الملكیة نظام الحمایة الدولیة من حقوق الملكیة الفكریة وحقوق  أنشأتالأساسیة التي 

الصناعیة والتجاریة حیث نجد أن الجهود الدولیة تواصلت مع التطور الزمني حیث 

ة أخرى رغم تخصصها في مجال الملكیة الصناعیة وهذا ظهرت هناك اتفاقیات دولی

یوضح لنا مدى اهتمام المشرع الدولي بهذا الجانب من الحقوق لأهمیته البالغة في 

 لحقوق الدولیة وتعزیز الحمایة مواجهة ظاهرة التقلید والتعدي على الحقوق الأصلیة

   . التجاریة و الصناعیة الملكیة

  :التي تندرج ضمن الاتفاقیات الآتیة أهم هذه الحقوق  ومن

 استراسبورغ  اتفاقیةConvention De Strasbourg :27 المؤرخة 

قابلیة منح براءة  إلىالتي تهدف الاختراع   ببراءة والخاصة 1963نوفمبر
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الاختراع والآثار المترتبة عنه، رغم أن فرنسا تأثرت بهذا المضمون مما دفعها 

حیث شمل  1968ینایر 02المؤرخ في  01-68لتعدیل قانونها تحت رقم 

 .التعدیل أیضا للدول المنظمة إلیها 

  بروكسل"اتفاقیة"convention de Bruxelles : المؤرخ في

  .ق بتنفیذ دعاوى التقلید الخاصة بالبراءات الوطنیةالمتعل 1968سبتمبر27

 میونیخ اتفاقیة convention de Munich : 1973أكتوبر 05المؤرخة في 

أوروبیة تختص بمنحها وتسلیمها ماعدا هیئة واحدة فقط  براءةالتي تم من خلالها 

  .للبراءات  وهي الدیوان الأوربي

 اتفاقیة لكسمبورغ convention de Luxembourg  المؤرخة

  .1975دیسمبر15في

 مجال في بالتعاون المتعلقة 1970 یونیو 19 في المؤرخة :واشنطن معاهدة 

البراءات تهدف إلى تنظیم إجراءات الإیداع بالنسبة للطلبات التي تقدم بغیة 

للحصول على براءات في العالم كله حیث تلغي مبدأ الإقلیمیة في مجال الإیداع 

 .والنشر

 لإیداع الدولي الاعترافالمتضمنة 1977أفریل 28في  المؤرخة بودابست معاهدة 

  1العضویة
                                                             

  .08، ص2007، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر ،1.حسین مبروك، المدونة الجزائریة للملكیة الفكریة، ط  -  1
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 في ستوكهولمب فیها النظر أعید التي التجاریة بالعلامات الخاصة مدرید اتفاقیة 

   1972انضمت إلیها الجزائر سنة  التي و 1967 یولیو 14

 التي 1958أكتوبر 31 في المؤرخة المنشأ تسمیة بنظام الخاصة لشبونة اتفاقیة 

  1. الدولي الصعید على المنشأ تسمیات بمفهوم الاعتراف إلى أدت

 التي تهدف لمحاربة القرصنة في مجال التسجیلات 1971: جنیف اتفاقیة 

السمعیة وقد أشرفت علیه هیئة الیونسكو لحمایة المنتجات التسجیلات السمعیة 

والحقوق  ،شروط حقوق المؤلفلمرخص حیث نظمت ضد إعادة التسجیل غیر ا

المجاورة، أو التشریع العام للمنافسة غیر المشروعة أو تطبیق الأحكام الجزائیة 

حیث یكون لها الخیار المناسب في تطبیق أي من هذه الأنظمة الخاصة بالحمایة 

  .في هذا المجال

 ة بتاریخ الأقمار الصناعیة والمبرم اتفاقیة اسمالتي یطلق علیها  :بروكسل اتفاقیة

لمشكلة الإشارة بین الأقالیم والأقمار  حلولالتي تهدف لإیجاد  1974ماي 27

هدفها تنظیم العلاقة بین الهیئات  أخرىالصناعیة وفك الرموز والتوزیع في أقالیم 

الأصلیة والجهات الأخرى المكلفة بالتوزیع حیث أن الدول الأعضاء لها كامل 

                                                             
نیة، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكریة حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة وحقوق الملكیة الأدبیة والف -  1

  .188-186، ص  2006للنشر التوزیع ، وهران  ط، ابن خلدون.ب
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شرعي لمنتجاتها بشرط أنه لا یجوز إخضاع الحریة في محاربة التوزیع الغیر 

   . 1الأصلیینالأجانب لنفس النظام القانوني المطبق على المواطنین 

 تعد هذه الاتفاقیة أهم ما أسفرت عنه هذه : تربس لحمایة الملكیة الفكریة اتفاقیة

الأخیرة والمنعقدة في أوروغواي حیث تعتبر حدث تاریخي هام تضمن تلخیص 

وقامت بدمج الملكیة الفكریة  1830الاتفاقیات الدولیة السابقة منذ جمیع أعمال 

مما ساهم  صناعیة والتجاریة في وثیقة واحدةوالأدبیة مع الملكیة الفنیة والأدبیة وال

منظمة  " في إحداث مركز قانوني دولي هام في هذا المجال ألا وهو إنشاء

  " التجارة العالمیة

غیرها من الاتفاقیات الدولیة في كونها تواجه في مجال وتمیزت هذه الأخیرة عن     

الحمایة حتى الدول الأعضاء فیها بل وابعد من ذلك إلى كونها لا تقف عند حد 

الاتفاقیات السابقة فحسب بل یمتد أثرها إلى فرض الحمایة على حقوق الملكیة الفكري 

   .2على المستوى الدولي

   

  

  
                                                             

  .انظر في ذلك اتفاقیة بروكسل المنوه الیه سابقا 1
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  الحمایة الداخلیة آلیات  :الثانيالمطلب 

تندرج هذه الحمایة في مجالات الملكیة الفكریة والصناعیة والتجاریة ضمن    

  :كالآتيالقوانین والنصوص التشریعیة والتي تناوله التشریع الجزائري 

الموافق  1424عام  الأولىجمادى 19المؤرخ في  07-03 الأمر رقم :الاختراعبراءة 

  .الاختراعالمتعلق ببراءة  2003یولیو سنة  19لــ

هدفه حمایة الاختراعات حسب الشروط والوسائل المعدة لهذه الحمایة وآثارها طبقا   

وثیقة تسلم لحمایة  الاختراعلأن براءة ، الأمرلما نصت علیه المادة الأولى من هذا 

 استغلال احتكار يصراحة في حق مالك البراءة ف الجزائري حیث أقرها المشرع الاختراع

  1سنة 20البراءة لمدة 

التي تعتبر المساس بالحقوق الناجمة عن براءة  16وهذا حسب نص المادة   

منه والذي یتم دون موافقة  11الاختراع كل الإعمال المنصوص علیها في المادة 

  .صاحبها

  :وق الاستثنائیة الآتیةـالحق حیث تخول براءة الاختراع لأصحابها أو مالكیها  

  بیعه أو  استعمالهیمنع الغیر من القیام بصناعته أو  منتجا الاختراعإذا كان موضوع -1

  .صاحبهادون رضاء  استیرادهأو عرضه للبیع أو     

                                                             
  .     167فرحة زراوي صالح ،مرجع سابق، ص  -  1
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  الصنع صنع یمنع الغیر من استعماله طریقة طریقة  الاختراعإذا كان موضوع  -2

لهذه عرضه للبیع واستیراده  أو باشرة عن هذه الطریقة أو بیعهواستعمال المنتج الناتج م   

  ...رضاهدون  الأغراض

كذلك منحت الحمایة الخاصة والمؤقتة للاختراعات التي تعرض في معرض رسمي  -3

رسمیا أي أنه یسمح للمخترع طلب حمایته شریطة أن یقوم بإیداع طلبه خلال  معترف به

من الأمر  24وهذا ما نصت علیه المادة ، شهرا تحتسب من تاریخ اختتام المعرض 12

كل شخص عرض اختراعا في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمیا : المذكور أعلاه 

تتام المعرض أن یطلب حمایة هذا الاختراع یمكنه أجل أثنى عشر شهرا الموالیة لتاریخ اخ

  .مع المطالبة بالأولویة ابتداء من تاریخ عرض موضوع هذا الاختراع

مدنیة وجزائیة عند  عقوباتولحمایة هذا الحق نص المشرع الجزائري على     

          علیها  الاعتداء

المنافسة غیر المشروعة ویحق للمتضرر  خلال دعوىوتندرج الحمایة المدنیة من      

  1 .بحقوقهاحبه جراء الإقتداء والمساس عن الضرر المتسبب لص التعویضاتطلب 

    :الأولىمن هذا الأمر في الفقرة  58وهذا ما نجده في نص المادة   

                                                             
   .الاختراع ببراءات المتعلقة 2003 سنة یولیو 19 الموافق1424عام الأولى جمادى19في المؤرخ 07-03رقم الأمر -  1
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لصاحب براءة الاختراع أو خلفه رفع دعوى قضائیة ضد أي شخص قام أو  یمكن  

  .من نفس الأمر 21یقوم بإحدى الأعمال المنصوص علیها في المادة 

إذا أثبت المدعي علیه ارتكاب أحد الأعمال المذكورة في الفقرة أعلاه فإن الجهة   

بمنع بمواصلة هذه  القضائیة المختصة تقض بمنح التعویضات المدنیة ویمكنها الأمر

  .الأعمال واتخاذ أي إجراء آخر منصوص علیه في التشریع ساري المفعول 

یعاقب :من نفس الأمر على  61أما بخصوص الدعوى الجزائیة فقد نصت المادة   

أعه جنحة تقلید یعاقب على جنحة التقلید  56كل عمل متعمد یرتكب حسب مفهوم المادة 

وبغرامة من ملیونین وخمسمائة ألف دینار جزائري  أشهر إلى سنتین 06بالحبس من 

أو بإحدى هاتین ) 10.000.000(دج، إلى عشرة ملایین دینار جزائري ) 2.500.000(

  .1العقوبتین فقط

  :التي تنص على إخفاء الأشیاء المقلدة حیث جاء فیها 62أیضا بالنسبة للمادة     

یتعمد إخفاء شيء مقلد أو إخفاء  یعاقب بنفس العقوبة التي یعاقب بها المقلد كل من  

عدة أشیاء مقلدة أو بیعها أو یعرضها للبیع أو بداخلها الزى التراب الوطني من خلال 

  .استغلال اختراعه یكون جنحة تقلید
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ویشكل التقلید صنع المنتج المحمي بالبراءة أو استعماله أو تسویقه أو حیازته لهذا   

 أوالغرض كما یمكن متابعة ومعاقبة كل من یقوم بإخفائه عن طریق العمد شيء مقلد 

  2 .بیعه أو عرضه للبیع وأیضا في حلة إدخاله للتراب الوطني 

والعنصر  المادي،ي العنصر كما تجدر الإشارة أن شروط جنحة التقلید تتمثل ف-  

  .أركانهاالمعنوي والعنصر الشرعي لقیام 

بصدد الحمایة المدنیة والحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة وحمایة التقلید فقد  أما     

     :تناولها

یولیو سنة  19الموافق ل  1424 الأوليجمادى 19المؤرخ في  06-03:الأمر     

  .المتعلق بالعلامة التجاریة 2003

كیفیات حمایة العلامة التجاریة من حیث ما  فإنه ینص على الأولىوحسب المادة     

  .ذا كنت العلامة مسجلة أم غیر مسجلة إ

دنیة أو میتمتع بالحمایة ال نت العلامة غیر مسجلة فلا یجوز لصاحبها أنافإذا ك  

یكون  أنشروط الحمایة الجزائیة  لاستیفاءیتوافر في الشخص  أنبتعبیر أدق  یجب 

صاحب العلامة مستنفذ لإجراءات التسجیل والإیداع للعلامة التجاریة كي یخضع للحمایة 

  :وسنتطرق لذلك من خلال الفرعین الآتیین القانونیة
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   ظاهرة التقلیدضد الحمایة المدنیة : الفرع الأول

یمكن لصاحب العلامة التجاریة رفع دعوى مدنیة أمام المحكمة لطلب التعویض لما     

لحقه من ضرر ناجم عن تقلید علامته التجاریة التي یملكها أو من خلال تشبیهها بعلامة 

  1 .مقلدةأخرى 

لصاحب تسجیل العلامة "  – 06-03من الأمر  28وهذا حسب نص المادة     

المسجلة، الحق في رفع دعوى قضائیة ضد كل شخص أرتكب أو یرتكب تقلیدا للعلامة 

  .سیرتكبا نفس الحق تجاه شخص ارتكب أو یرتكب أعمالا توحي بأن تقلیدً  ویستعمل

لصاحب الحق رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة لطلب تعویض  أیضاكما یجوز      

   .الضرر

إذا أثبت صاحب علامة أن "نصت على أنه  الأمرمن نفس  29د المادة كما نج  

تقضي بالتعویضات المدنیة  یرتكب فإن الجهة القضائیة المختصة أوتقلیدا قد ارتكب 

ة لضمان تعویضي مالك ــالــبوقف أعمال التقلید وتربط إجراء المتابعة بوضع كف وتأمر

  .2العلامة أو صاحب حق الاستثمار بالاستغلال

                                                             
1  -   
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حداثفي حدوث المساس بالحقوق  الشكففي هذه الحالة فإنه حتى في حالة     وإ

الضرر فإن لصاحب العلامة المسجلة في حالة إثبات ذلك له حق التدخل عن طریق 

  .الضررالقضاء لیوقف وقوع 

صاحب تسجیل العلامة بأن  إذا أثبت" ن نفس الأمر م 2فقرة  29المادة نص     

مساس بحقوقه أصبح وشیكا فإن الجهة القضائیة المختصة تفصل في موضوع المساس ال

تلافها عند  استعملتبالحقوق وتأمر بمصادرة الأشیاء والوسائل التي  في التقلید وإ

  .الاقتضاء

  ظاهرة التقلیدضد  الحمایة الجزائیة :الثانيالفرع 

 اعتداء وتعتبر كذلكالتي تعتبر من قبیل التقلید  الأفعالالمشرع الجزائري  لقد حدد       

غیر مباشرة على ملكیة العلامة أو قیمتها ووصفها بجنحة التقلید  أوبصورة مباشرة 

على أصحاب  الاعتداءالنص كون الأضرار التي یقوم بها الأشخاص من خلال  بصریح

  : نجد  الاعتداءاتهذه  أنواعالحقوق الشرعیة للعلامات والمعترف بها لأصحابها و من 

 تقلید العلامة.  

  أو مشابهة مقلدةتشبیه العلامة واستعمال علامة.  

 سرقة علامة مملوكة للغیر.  

 بیع منتجات تحمل علامات مقلدة.  
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فإن عرض هذه المنتجات للبیع والتي نجده منتشرة بصورة كبیرة من خلال نقل 

تماما صورة طبق الأصل مما تخدع  الأصلیةعلامات مشابهة بنسبة كبیرة للعلامات 

  .1الأصلیةضانا منه انه اشترى العلامة  اقتنائهاالمستهلك وقت 

  :كالآتيعلى العقوبة المقررة لهذه الجریمة  33-32هذا وقد نصت المواد 

 إلىأشهر  )06(كل شخص ارتكب جنحة تقلید یعاقب بالحبس من ستة : 32المادة 

 إلى) دج2.500.000(دینار جزائري  ألفوبغرامة من ملیونین وخمسمائة ) 02(سنتین 

بإحدى هاتین العقوبتین فقط ،مع  أو ) دج10.000.000(جزائري  عشرة ملایین دینار

  .الغلق النهائي للمؤسسة

 في المخالفة  استعملت التي والأدواتالأشیاء  مصادرة  

 إتلاف الأشیاء محل المخالفة.  

یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة إلى ألف دینار  :33المادة 

 هاتین بإحدى أو دج)  2000.000(دینار  ملیوني إلى دج ) 500.000( جزائري 

 وضع بعدم الأمر هذا من 03 المادة أحكام حالفو الذین )1(للأشخاص فقط العقوبتین

 أو أكثر أو سلعة لبیع عرض أو البیع تعمدوا  الذینأو   خدماتهم  أو سلعهم على علامة

 لم علامة تهمخدما أو سلعهم على وضعوا الذین )2( علامة تحمل لا خدمات قدموا
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 الإحكام مراعاة مع ذلك و الأمر هذا من 04 للمادة وفق تسجیلها یطلب لم أو تسجل

  .رالأم هذا في علیها المنصوص الانتقالیة
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  خلاصة الفصل الأول

هذا الفصل دراسة مفهوم ظاهرة التقلید من خلال البحث عن  تعریف تناولنا ضمن 

دقیق و مفصل لهذه الظاهرة و تحدید صورها و الآثار القانونیة الناتجة عنها بالنسبة 

للدولة من جهة و المستهلك من جهة أخرى و أبعاد هذه الجریمة و تأثیرها السلبي على 

  .الاقتصاد الوطني و على مصلح  المواطن

ا تناولنا البحث عن الآلیات القانونیة لمكافحه هذه الظاهرة إن على مستوى كم

   .التشریعات الدولیة أو الداخلیة و التطور الذي عرفته التشریعات في هذا المجال
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 مكافحة التقلید أحكام(دور الجمارك والعدالة في مكافحة التقلید :الفصل الثاني
  )في التشریع الجزائري

علیها وطنیا في  المعتمدالرقابیة المتخصصة  الأجهزة أهمالجمارك من  إدارةتعتبر 

عند وبالتالي فتدخلها كسلطة عمومیة مراقبة وتنظیم حركة التجارة الخارجیة الوطنیة،

على تطبیق القوانین والتنظیمات  الأول،باعتبارها الساهر الحدود یساهم في محاربة التقلید

وان كان دور الجمارك في هذه المرحلة   المتعلقة بتنظیم حركة السلع والبضائع عبد الحدود،

لاجها ع یةوكیفقضائیا ،فان للعدالة دور كبیر في محاربة هذه الظاهرة إداريیعتبر دور 

مبحثین تناولنا في المبحث  إلىقمنا بتقسیم هذا الفصل  الأساسوعلى هذا ،والتصدي لها

الجمارك لمكافحة ظاهرة التقلید، إدارةالمتعلق بتدخل  والتنظیميالقانوني  الإطار الأول

دور العدالة في مكافحة التقلید وما  إلى،وفي المبحث الثاني تطرقنا التدخل  والیات  

  .رفع دعوى التقلید والعقوبات المقررة لهذه الجریمة بإجراءاتیندرج ضمنها فیما یتعلق 
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مكافحة  القانوني للتدخل الجمركي في الإطار(المكافحة الجمركیة للتقلید : المبحث الأول

  )التقلید

مهام لتحقیق  لها المشرع الجزائري أوكلعمومیة  إداریةالجمارك هیئة  إدارةتعتبر -

وهذا  ،بحمایة الاقتصاد الوطني وتنظیم التجارة الخارجیة أساسامسطرة متعلقة  أهداف

  .دبفضل تواجدها بالحدو 

 نتیجة للتحولات التي شهدها الاقتصاد الوطني،ولقد عرفت هذه المهام عدة تغیرات 

لاسیما بعد تبني الجزائر نظام اقتصاد السوق كحتمیة لمسایرة التغیرات والتحولات التي 

وأصبح من الضروري القیام بإصلاحات جذریة لكل مؤسسات ،یشهدها العالم الخارجي

  .الدولة

  ودروها في مكافحة التقلید الجمارك إدارة :الأولالمطلب 

المهام التقلیدیة للإدارة الجمركیة على مستوى جمیع الدول وتأتي المهمة فق تت-

المهام الكلاسیكیة  حصرویمكن ارة خاصة بالنسبة للدول النامیة،الجبائیة لتحتل الصد

 ،)الثنائیة أو الأطراف متعددة(،الاتفاقیات الدولیةتطبیق قانون الجمارك في خاصة

مراقبة حركة ،المتعلقة بمختلف الإدارات العمومیة منها المالیةالتشریعات والتنظیمات 

مستحدثة مهام  یها لهاإل إضافة الجمركیة، عبر الحدود دخولها وخروجهاالبضائع عند 

المحضورة حضرا  والمواد عن طریق البحث عن البضائع الأشخاصالسهر على حمایة ك

  .جزئیا أو مطلقا،
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  الدولي على الصعیدالإطار القانوني للتدخل :الأول الفرع

لال محاولة تعمیم تطبیق سعى المجتمع الدولي لمواجهة تحدیات التقلید من خ

في إطار  ،وذلكلتحقیق التكامل في التجارة العالمیة لحمایة المنتجات، المعاییر الدولیة

دولیة ثنائیة أو  اتفاقیاتالتعاون و التنسیق وتبادل الخبرات بین الدول عن طریق إبرام 

التعاون الإداري المتبادل بین بلدان اتحاد  اتفاقیة، 1977نیروبي  اتفاقیة(متعددة الأطراف 

مع الاتحاد  الشراكة اتفاق، 2003جوهانسبورغ سنة  اتفاقیة، 1994المغرب العربي سنة 

ملكیة الفكریة، المنظمة الدولیة لل(أو في إطار المنظمات الدولیة  ،)2002الأوروبي سنة 

في مجال حمایة حقوق الملكیة ) المنظمة العالمیة للتجارة والمنظمة العالمیة للجمارك

   1.التقلید ومحاربة الفكریة 

تقع المسؤولیة في المقام الأول على  ،أن المنظمة العالمیة للجمارك توضح أنه  إلا

أصحاب العلامات التجاریة وحقوق التألیف في اتخاذ الخطوات اللازمة لحمایة حقوقهم، 

على احترام حقوق هو تقدیم المساعدة لنموذجي ینص على أن دور الجمارك فالتشریع ا

السلطات  بین التعاون بربطالمنظمة تقوم حالیا  ،الأمر المعقولهو و  الملكیة الفكریة،

على كما أنه و  ،الجمركیة والمؤسسات في شكل مذكرة تفاهم على المستوى الدولي والوطني

                                                             
مكافحة التقلید على المستوى الوطني والتشریعات  وأجھزة آلیات،مداخلة بعنوان وأفاقمحاربة التقلید واقع  قاضي كمال،- 1

  .2045/2016ات المحامین،المنظمة الجھویة لمحامي ناحیة بجایة،السنة الجامعیةظمالمقارنة،الاتحاد الوطني لمن
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الصعید الدولي، فإن المنظمة العالمیة للجمارك وقعت على مذكرة تفاهم بشأن حقوق 

  1.الملكیة الفكریة مع المنظمات الفاعلة في هذا المجال

الملكیة الفكریة،ارتكز على وقد وضعت المنظمة برنامج خاص بشان حقوق 

  :نقطتین

   التعاون الدولي و توسیع مجال جمع المعلومات :أولا

مساعدة الإدارات  هووضع هذا البرنامج بالتعاون مع المؤسسات، والهدف الرئیسي 

وخاصة توعیة موظفي الجمارك لانتهاكات ن فعالیتها في جمیع جوانب عملهم،على تحسی

و بالتعاون مع المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة و  العالمیة الجماركمنظمة ،الملكیة الفكریة

اللجنة الأوروبیة وضعوا سلسلة من المواد لمساعدة الجمارك على فهم مشاریع  مسئولي

ین أدائها في مكافحة هذه المشاكل المتعلقة بانتهاكات حقوق الملكیة الفكریة وتحس

ات على حقوق الملكیة الفكریة لمساعدة وضعت تشریع نموذجي بشأن التعدیالجرائم،

هذا  ،أو تنقیح التشریعات الوطنیة القائمة،لدان الأعضاء على وضع نصوص جدیدةالب

المستوردین ،الحقوقالجمارك،أصحاب قات بین التشریع النموذجي یتضمن بنود بشأن العلا

جراءات إتلاف العلامات أو البضائع المقلدة و یبین الوسائل التي یمكن  ،والمصدرین، وإ

بها لصاحب الحق أن یطلب من إدارة الجمارك تعلیق التداول الحر للسلع المشتبهة في 

                                                             
و المكتب العالمي للمؤسسات المسیرة لحقوق التسجیل و النسخ المیكانیكي، من  CCI (Commercial Crime Services)ثلم - 1

  .http://www.oecd.org/fr 40المؤرخ في ، الآثار الاقتصادیة للتقلید، ص   OCDEتقریر

http://www.oecd.org/fr.
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تلقائیا تدبیر  نص أیضا متى یجوز لإدارة الجمارك أن تتخذو ،أن تكون مقلدة أو مقرصنة

  .اتفاق تریبسفي حالة البضائع المشبوهة،وهذا ما تم في  أو إجراء

  الجمركيفي المجال  تكوینال تطویر :ثانیا

بما في ذلك برنامج لإصلاح جمارك عدد من البرامج التدریبیة،أعدت المنظمة العالمیة لل

 في إطارها تتأقلمتقییم المخاطر،تم تركیب تكوین متخصص في  قدو ،وتحدیث الجمارك

برنامج فإن  و بهذه الخطوة،الإدارات على استخدام المعلومات باعتبارها أساسا للعمل

  .فهم أفضل لمواجهة مشكلة التقلید على تكوین المنظمة یمكن أن یساعد الإدارات العضو

  قانوني للتدخل على الصعید الوطنيالإطار ال :يالفرع الثان

إن الترسانة القانونیة الداخلیة في مجال تدخل الإدارة الجمركیة لمكافحة التقلید و بصفة 

 النصوص أهمبما یتفق مع المتطلبات الدولیة،غنیة و الفكریة،مة لحمایة حقوق الملكیة عا

ما  نذكر ،تتعلق بتمكین الجمارك من منح الدعم و المساعدة في مجال مكافحة التقلید

وقمع  المتعلق بحمایة المستهلك 25/02/2009 المؤرخ في 03-09لقانون ا  :یلي

 79/07والمتمم للقانون المعدل  16/02/2017المؤرخ في  17/04القانون رقم  ،الغش

والنصوص  22ادة المتضمن قانون الجمارك خاصة منه الم 1979یولیو 21المؤرخ في 

المعدل والمتمم  16/02/2017المؤرخ في 17/04رقم  القانون ،بها التطبیقیة الخاصة

   . . 1979یولیو /21المؤرخ في 79/07للقانون

 22قد مددت بإدخال المادة  79/07 الجمارك رقم  من خلال قانون تدخل الجمارك آلیة
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 98/10في الفصل المتعلق بالمحظورات باب حمایة الملكیة الفكریة بموجب القانون

كانت المادة الأهم و و  ،1المعدل و المتمم لقانون الجمارك 1998أوت22المؤرخ في

 أوة فجمیع السلع التي یشتبه أن تكون مقلدلتي تنظم میدان الملكیة الفكریة،الوحیدة فقط ا

و بالتالي یفترض أن تكون العقوبات متطابقة مع تلك التي تتعلق بتدابیر  محظورة،

من قانون الجمارك من البضائع المحظورة حظرا  21و حسب المادة  فهي تعتبر،الحظر

من  321حسب المادة و منه و  یرها ممنوع بأي صفة كانت،مطلقا لأن استیرادها أو تصد

  .2من هذا القانون  تعد مخالفة من الدرجة الثالثة 22أحكام المادة قانون الجمارك فمخالفة 

هو الذي یحدد الشروط التي بموجبها 20023 ویولی 15كما أن القرار المؤرخ في 

تتدخل الجمارك في حالات الاشتباه في وجود تقلید، كما أنه یحدد طبیعة التدابیر التي 

  . یتعین اتخاذها فیما یتعلق بالسلع

من قانون الجمارك و القرار المحدد لكیفیة  22النقائص التي شابت المادة إن 

خاصة (و متطلبات تكیف النصوص التشریعیة مع المعاییر الدولیة، ،قبل التعدیلا تطبیقه

یفهم بأن التدخل لا یكون إلا في حالة الاستیراد أو  ماوأنها لم تنص على حالة التصدیر 

أدى إلى ضرورة تعدیل الأحكام  )ن تكون بلدا مصدرا؟ ن الجزائر لأنه كان یتوقع بأ

 07/12المشرع بموجب القانونقام به  وهومالمتعلقة بحمایة الملكیة الفكریة،الجمركیة ا

                                                             
  .23/08/1998الموافق ل  ه1419سنة  الأولىجمادى  01المؤرخة في  61الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة رقم   - 1
  .125،دار هومة،ص2008أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة،الطبعة الثامنة ،سنة النشر   2
  .18/08/20029 ـل ، الموافقه1423جمادى الثانیة سنة 09المؤرخة في  56الشعبیة رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  -3
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الذي عدل المادة  1، 2008المتضمن قانون المالیة لسنة  2007دیسمبر31المؤرخ في

من قانون الجمارك فأصبحت تحظر من الاستیراد و التصدیر السلع المقلدة التي  22

 3مكرر2، 2مكرر 22مكرر،2،22مكرر15وأستحدث المواد الملكیة الفكریة،تمس بحق 

التي أصبحت تنظم التدابیر و الإجراءات التي تتخذها إدارة الجمارك بشأن السلع 

  .  المشبوهة بالتقلید

حمایة جمیع حقوق الملكیة أحكام قانون الجمارك یبرز اهتمام المشرع بتعدیل 

و  ،أو الرسوم ،أو حقوق المؤلف ،أو براءات الاختراع ،سواء كانت العلاماتالفكریة 

هو حمایة بیانات  2مكرر15 فلا شك أن استحداث المادة،أو تسمیات المنشأ النماذج،

البضائع التي تحمل بیانات مكتوبة "...تقضي بأن إذ سواء،مات على حد العلا المنشأ و

على المنتجات نفسها أو على الأغلفة أو الصنادیق أو الأحزمة أو الأظرفة أو الأشرطة 

أو الملصقات من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتیة من الخارج هي ذات منشأ 

البضاعة عند أي ذات أصل جزائري یؤدي إلى فرض حظر مطلق على هذه  ،"جزائري

و لهذا یفرض على المستورد الجزائري بیان منشأ البضاعة بشكل ،دخولها الإقلیم الجمركي

  .2ظاهر

                                                             
  . 31/12/2007ه الموافق ل1428ذو الحجة سنة22المؤرخة في  82الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة رقم - 1
امیم، وأنماط  التص:مكرر ما زال یشوبه بعض أوجه القصور، من حیث حقوق الملكیة الفكریة،وبالتالي لا بد من تكییفه بإضافة 15وما تجدر الإشارة إلیه أن نص المادة  -2

ز هذه المهمة فانه یتطلب من إدارة الدوائر المتكاملة وكجزء من مهماتها الحدیثة یجب أن تلعب الجمارك دورا أساسیا في مكافحة التقلید،و ذلك لأجل حمایة المستهلك،ولانجا
تعلق بحمایة المستهلك،خاصة إجراءات التحقق من مطابقة ونوعیة المنتجاتالم 1989فبرایر   17المؤرخ  02-89الجمارك أن تستنبط من أحكام مختلفة، بما في ذلك قانون    
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بعد عرض هذه المجموعة من النصوص التي تنظم تدخل الجمارك في مجال 

  .على طرق تدخل إدارة الجمارك ما یأتيالتقلید، وسنركز فی حمایة ضد
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  الجمركيلتدخل ا وسائل: المطلب الثاني

إن تدخل إدارة الجمارك في مكافحة التقلید یتم وفق أدوات ووسائل سخرها لها      

البشریة والتكوین  التنظیمیة، مثل أساسا في الأدوات القانونیة،القانون، تلك الأدوات التي تت

الهیئات في مجال مكافحة التقلید،وهو ما وكذا التعاون والتنسیق مع باقي المصالح و 

  :یأتيسنبینه وفقت لما 

  القانونیة وسائلال: الفرع الأول

الجمارك صلاحیات إدارة و مجموعة النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تحدد مهام 

وتتمثل عموما  لها الحق في متابعة هذه الظاهرة،والتي تعطي  في مجال مكافحة التقلید،

  :في

  قانون الجمارك :أولا

والمتضمن قانون  1998أوت 22المؤرخفي98/10رقم القانون نص جاء لقد 

حقوق  حمایة على رأسها مهام جدیدة الجمركیة نحو الجمارك لیوسع من مهام الإدارة

 كما تضمن هذاحمایة المستهلك،في  مع دورها بالموازاة الفكریة وقمع التقلید، الملكیة

 لمجال حمایة مواد جوانب من التشریع الجمركي خصصت عدة عدة الإصلاح الذي مس

عرف تعدیلات بموجب قانون  أن البعض منها غیر وقمعا لمساس بها الملكیة الفكریة

  :، وذلك كما یلي2008 المالیة لسنة
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الأحكام الخاصة بالتقلید في قانون  كانت: 2008 قبل تعدیلات قانون المالیة لسنة - 1

  .بعد تعدیلها1من قانون الجمارك 22المادة  :الجمارك كالتالي

 .2من قانون الجمارك  116المادة 

الأخرى  دون الإخلال بالوسائل القانونیة: " والتي تنص على 2مكرر  22المادة 

 الذي ثبت المساس بحقه،یمكن إدارة الفكریة الملكیة صاحب حق إلیها التي یمكن أن یلجأ

  ....".الضروریة  التدابیر الجمارك أن تتخذ

   .3مكرر  22المادة 

  2002قرار وزیر المالیة لسنة  :ثانیا

المؤرخ  المالیة وزیر قرار من قانون الجمارك صدر 22تطبیقا لنص المادة 

 قانون الجمارك المتعلقة نم 22المادة والمحدد لكیفیات تطبیق2002 جویلیة15في

  :وهي تحدد ما یلي،)12(السلع المزیفة باستیراد

 یجب أن إذ سلع مزیفة مشكوك في أنهاال تكون السلع عندما:إدارة الجماركشروط تدخل 

  :تكون

                                                             
لــكــیــة الــفــكـریــة كــمــا هي مــعــرفــة في التشر  :من قانون الجمارك 22تنص المادة -2 یـــحــظـــر  ل.یع الساري المفعویحـظـر اسـتیـراد وتـصدیـر الـسلع المـقـلدة الــتـي تــمس بــحق المــ

ـــلـــفـــة أو الــــصـــنـــادیق أو الأحـــزمـــة أو الأظـــرفـــة أو الأشــرطـــة أو أیــضــا اســـتــیـــراد كل الــبـــضــائع الـــتي تحــمل بیانـات مكتـوبة أو أیـة إشارات على المـنتـجات نفـسها أو عـــلى الأغ
جمادى الاولى عام 19المؤرخ في  17/04،وما تجدر الاشارة الیه ان القانون رقم .شــأنـــهــا أن تـــوحي بــأن البضاعة الآتیة من الخارج هي ذات منشأ جزائريالمــلـــصــقـــات الــتـي من 

لمتضمن قانون الجمارك قد جاء بالمادة ا 1979یولیو/21ل  ه الموافق1399شعبان  26المؤرخ في  79/07المعدل والمتمم للقانون رقم  16/02/2017ه الموافق ل 1438
  .79/07مكرر  من القانون  22و  22منه  التي تعدل نص المادتین  09

بغض النظرعن الاستثناءات الخاصة بكل من الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة المذكورة أعلاه،تستثنى من هذه الأنظمة البضائع المقیدةأ :من قانون الجمارك 116المادة -3
ة بأمراض النباتات أوخاصة ةعلى أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي والنظافة والصحة العمومیین،أو على اعتبارات بیطریة أو متعلقوالمحظور 

.بلد اتجاههامهما كانت كمیتها أوبلد منشئها أومصدرها أو ع الطبدة بحمایة البراءات وعلامات التصنیع وحقوق المؤلفین وحقوق إعا   
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 للاستهلاك قصد وضعها مصرح بها. 

 جمركیة طبقا تحت مراقبة رقابة أجریت على السلع الموضوعة اكتشفت بمناسبة 

مفهوم  تحت نظام جمركي في موضوعة الجمارك، من قانون51للمادة

 .حرة موضوعة في منطقة قانون الجمارك أو مكررمن115المادة

 یتبین فعلا السلع عندما الجمارك تجاه هذه تتخذها إدارة یجب أن التدابیر التي 

  .سلع مزیفة بأنها

 الاقتصادیة الجمركیة الأنظمة مكررمن نفس القانون قائمة115المادة وتحدد هذا 

والتي  )عامة أحكام 1القسم الاقتصادیة النظم الجمركیة 7الفصل  :نوانع تحت(

 :یأتي تشمل ما

 العبور. 

 المستودع الجمركي. 

 القبول المؤقت. 

 بالإعفاء إعادة التكوین.  

 المصنع الخاضع للمراقبة.  

 التصدیر المؤقت.  

  25/02/2009المؤرخ في  09/03 وقمع الغش قانون حمایة المستهلك:ثالثا

  والنصوص التطبیقیة له
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المؤرخ  89/02القانون رقم  أحكام ألغت1منه  94المادة  أنحیث  

على النصوص  إبقائهامع 2المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك  07/02/1989في

  .حین صدور نصوص جدیدة إلىساریة  القانونیة المطبقة له

 90/39فنجد كل من المرسوم التنفیذي رقم ة له،أما عن النصوص التطبیقی

 إحدىوالمتعلق بمراقة النوعیة وقمع الغش، والذي یحدد في  30/01/1990الصادر في 

في مفهوم قانون حمایة المستهلك بمجموعة " هویة البضائع" مواده على أنه یقصد بـ 

 والإشارات مالرسو  الصور، العلامات التجاریة، أو علامات الصنع المؤشرات، البیانات،

 بمنتج أو متعلقة أو مرفقة ملصقة أو كتابة وثیقة، لغلاف،اك  بمنتج والظاهرة المتعلقة

  .خدمة

  التنظیمیةالنصوص - رابعا

والمتعلق بمراقبة  12/02/1989المؤرخ في  92/65المرسوم التنفیذي رقم 

 التنفیذيوالمتمم بالمرسوم  المعدل مطابقة المنتجات المصنوعة محلیا أو المستوردة

  .1993فیفري 06المؤرخ في93رقم

على  المطبقة العامة والمتعلق بالقواعد2003جویلیة19في المؤرخ03/04 رقم الأمر-4

 البضائع للمعاییر منه مطابقة 07حیث تشترط المادة:البضائع عملیات استیراد وتصدیر

                                                             
.12ص 08/03/2009صادر بتاریح  15الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد- 1  
،هذا القانون كان في فترة ما حجر الاساس 08/02/1989صادر بتاریخ  06الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدمقراطیة الشعبیة العدد - 2

.انه ولعدم تماشیه مع تطور النصوص كان لزاما الغاؤه للحمایة الا   
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المتخذة في  والتنظیمیة علیهم مختلف النصوص التشریعیة تنص حسبما بالنوعیة المتعلقة

  .المجال هذا

متعلق بمراقبة النوعیة  30/01/1990المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم -5

  .وقمع الغش

جات قة المنتبمتعلق بمطا 12/02/1992المؤرخ في  92/65مرسوم تنفیذي رقم -6

المؤرخ في  93/47والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  دة،المعدلر المصنوعة محلیا والمستو 

06/02/1993.  

محدد لكیفیات رقابة نوعیة  19/10/1996المؤرخ في  96/35مرسوم تنفیذي رقم -7

المؤرخ  2000/306رقم  ومطابقة البضائع المستوردة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي

  .12/10/2000في 

 حقوق الملكیة لحمایة الأدوات القانونیة الجمركیة للإدارةیكون ،واعتمادا على ما سبق

 أو بحتة بصفة منها الجمركیة سواء(من النصوص جملة عبر والتدخل لقمع التقلید الفكریة

  ).المستهلك حمایة إطار مهمةفي  والنوعیة المطابقة برقابة تلك المتعلقة
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  التنظیمیة وسائلال: الفرع الثاني

كامل الإقلیم على  لمصالح الجمركیةا تنظیمنص قانون الجمارك على  لقد

فیشكل مفتشیات ،تنتظم على مستوى أعلى  جمركیة ومراكز فیشكل مكاتب ،الجمركي

فیبقى  المركزیة الإدارة وأما أعلى من ذلك ضمن مدیریات جهویة، أقسام على مستوىو 

المصالح نشاط  التصور،التنظیم،التقییم،التنسیق ومراقبة ضمنها محصورا مجال تدخلها

  .الخارجیة

 :كالتالي الجمارك حالیا وعموما تنتظم إدارة

 مدیریة 11و من دیوان 2008حسب التنظیم الجدید لسنة  تتكون(العامة المدیریة 

 ).ومكاتب مدیریات فرعیة تتفرع عنها مركزیة

 العامة المفتشیة.  

 الوطنیة المراكز تسمى:وطني ذات اختصاص متخصصة مصالح خارجیة 

ومكاتب مع إمكانیة فتح ملاحق  في شكل مدیریات فرعیة منظمة)(04(وعددها

 .)جهویة
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 :شكل منظمة في :ذات اختصاص إقلیمي مصالح خارجیة

 مصالح جهویة خاصة بمكافحة الغش تتضمن( مدیریات جهویة.( 

 مفتشیات أقسام. 

 مكاتب جمركیة. 

 1صلاحیات مختلفة ذات فرق.  

 لمكافحة الكافیة الجمارك بالوسائل التنظیمیة إدارة متعتت،سبق توضیحه مماو       

 على المستوى المركزي وفي تعزیز إحداث مدیریة فرعیة لمكافحة التقلید معلاسیما  التقلید،

  ).التقلید من ضمن مهامها(تنظیم المصالح الجهویة والمحلیة الخاصة بمكافحة الغش 

  الوسائل البشریة: الفرع الثالث

أهم الأدوات الفعالة في تحقیق أهداف أیة إدارة أو من البشري  یعد العنصر

دراكا من المدیریة العامة للجمارك لأهمی فقد ة هذا الجانب في مكافحة التقلید،مؤسسة، وإ

لجمارك في مجال قامت بإجراءات وخطوات هامة تهدف إلى رفع مستوى أداء عناصر ا

  :وذلك من خلال ما یلي،)التقلید(

                                                             
،ومنظمة حالیا بناءا على مخطط )إلى جانب مصالح الضرائب والأملاك الوطنیة(كما تجدر الإشارة إلى أن إدارة الجمارك تعد إحدى القطاعات المالیة التابعة لوزارة المالیة -1

المدیریة الفرعیة " بما یحقق الفعالیة في الأداء والنجاعة في الأهداف،ولمهمة المكافحة، فقد استحدثت مدیریة فرعیة خاصة بها الإصلاح والعصرنة،الهادف لتدارك نقائص التنظیم 
  :بالإدارة المركزیة لإدارة الجمارك، مكلفة بـ) مدیریة مركزیة(تابعة لمدیریة الاستعلام الجمركي " لمكافحة التقلید

 .كیة الفكریة بالتعاون مع الهیئات العمومیة المختصة ومع حائزي حقوق الملكیة الفكریةالمشاركة في حمایة حقوق المل - 
 .تنسیق وتوحید مختلف نشاطات وتدخلات المصالح الخارجیة غیرالممركزة في مكافحة التقلید - 
  .تحیین نظام تسییر و تحلیل المخاطر بمعاییر الغش المتعلقة بالتقلید- 
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 ملكیة الفكریة ومكافحة التقلید في البرنامج التكویني والتدریبي إدراج مادة ال

لمنتشرة لأعوان وضباط الجمارك في مختلف المدارس والمعاهد الجمركیة ا

تأهیل أعوان وضباط قادرین على مواجهة وهذا ل عبر كامل التراب الوطني،

  .أخطار ومتطلبات هذه الظاهرة الخطیرة

 ملتقیات وأیام دراسیة دولیة ووطنیة من قبل مختصین في مجال  تنظیم

الملكیة الفكریة لفائدة إطارات وأعوان الجمارك من أجل تنمیة القدرات 

  .والمعارف الجدیدة في مجال مكافحة التقلید

  عقد مؤتمرات ودورات تكوینیة بالتنسیق مع أصحاب حقوق الملكیة الفكریة

لجزائر لصالح أعوان الجمارك قصد التعریف أو ممثلیهم القانونیین في ا

 تفسیراتبمنتجاتهم الأصلیة من نظیراتها المقلدة، وتقدیم المعلومات وال

  .الكافیة لمكافحتها

  التدخل الجمركي لقمع التقلید آلیات :لثالمطلب الثا

التقلید تتدخل من خلالها  أفعالت وسائل عملیة تحدد طرق مواجهة وقوع أنشألقد 

وهذا التدخل یكون بصورتین ضمن  مصالح الجمارك لحمایة حقوق الملكیة الفكریة،

في الشریط الحدودي وهذا  الأساسيالنطاق الجمركي باعتبار مصالح الجمارك لها الدور 

  :لآلتینوفقا 
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  التدخل بناءا على طلب:الأولالفرع 

في  15/07/2002من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  04نصت علیه المادة 

طلب خطي  إیداعمالك الحق لیمكن ":التدخل بناءا على الطلب آلیةعلى  الأولىفقرتها 

الجمارك عندما تكون السلع في  إدارة،یلتمس فیه تدخل لدى المدیریة العامة للجمارك

  1".01حالات المادة إحدى

من  02فقرة  02الطلب یقدم من مالك الحق وهو مانصت علیه المادة  أن إضافة

العلامة التجاریة  أوكل مالك لعلامة المصنع (15/07/2002المؤرخ في  نفس القرار

مرخص له قانونا  أخركل شخص  ،الأخرى احد الحقوق الفكریة أو/الاختراعلبراءة 

 أومستفید من ترخیص بالاستعمال ال(الأخرىالحقوق  أو/البراءة باستعمال تلك العلامة،

  .ممثله الشرعي أو )الاستغلال

بالضبط  ویقدم الطلب من صاحب الحق على مستوى المدیریة العامة للجمارك

للمصالح الجمركیة بملكیة  الإعلام* :لمكافحة الغش وهدف هذا الطلب مدیریة المركزیة

  .الحق

 المترتبة  والأضرار ى الاقتصادلعبخطورة تسرب بضائع مقلدة  الإشعار

  . عنها

                                                             
تطبیقا لاحكام :من قانون الجمارك المتعلقة باستیراد السلع المزیفة التي تنص على انه 22المحدد لكیفیات تطبیق المادة  2002یولیو15المؤرخ في  من القرار 01نص المادة -1

.مشكوك في انها سلع مزیفةشروط تدخل ادارة الجمارك عندما تكون السلع ال:المعدل والمتمم یحدد القرار مایاتي 1979یولیو/21المؤرخ في  79/07من الق 22المادة    
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 حجز البضائع المشبوهة بالتقلید وتوقیفها وتعلیق رفع الید عنها. 

حالة التصدیر والرقابة الممارسة على  2008تعدیلات قانون المالیة لسنة  أضافت

  .2008من قانون المالیة لسنة  43مستوى النطاق الجمركي وفق المادة 

 ،20021قرار وزیر المالیة لسنة  إلىوتشكیل الملف یتم الرجوع فیه  صیاغة الطلب

  .وصف دقیق للسلع للتعرف علیها:*مایلي الأخیریتضمن هذا  أنكما انه یجب 

  مقدم الطلب هو صاحب السلعة المعینة أنما یثبت.  

  الجمارك قرار  إدارةتقدیم مالك الحق كل المعلومات التي من خلالها تتخذ

تعیین  كمكان وجود السلع ووجهتها،( دون ان تكون شرط لقبول الطلب

وصولها،وسیلة النقل  أووالطرود،تاریخ خروج السلع  الإرسال

  ..).الحائز أوالمستعملة،هویة المستورد 

  معالجة الطلب:أولا

هو استقبال  الأصیلالملف بمدیریة مكافحة الغش كون اختصاصها  إیداعبعد 

ذا ،صاحب الحق إلىالرفض ویبلغ خطیا  أوالطلبات ودراستها،یبت في الطلب بالقبول   وإ

وتعلم  كانت دراسة الطلب غیر محددة تدرس المدیریة العامة للجمارك الطلب المحفوظ به،

  2.بقرارها هفورا وكتابیا صاحب

                                                             
.،المرجع السابق2002من قرار وزیر المالیة لسنة  02الفقرة  04انظر في ذلك نص المادة -  1  

.،المرجع السابق2002من قرار وزیر المالیة لسنة  05انظر نص المادة -  2  
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  الطلب مآل:ثانیا

 بعدرفض التدخل وذلك  ماابعد دراسة الطلب المقدم من صاحب الحق یكون الرد 

قبول التدخل ویكون بموجب قرار  في حالةأما  لصاحب الطلب، تبلیغهب الرفض و یسبت

  1:لكل من إرسالالجمارك وموضوع  لإدارةالتدخل  أجالیحدد 

مكتب الجمارك المتواجد على مستواه البضاعة المشبوهة بالتقلید وصاحب الحق -1

  .التي یتوجه من خلالها للسلطة القضائیة المختصة والآجاللاعلامه بقبول طلبه 

  2.بتعلیق رفع الید علیها مع تسبیب ذلك لإعلامهمالك البضاعة المعنیة -2

الجمارك  إدارة أنقبول الطلب وقد نص على الضمانات الواجب تقدیمها في حالة 

  :مایلي إلىتفرض على من قبل طلبه تشكیل ضمان موجع 

  المعنیین بالتزییف الأشخاصتغطیة مسؤولیتها المحتملة اتجاه.  

  ضمان تسدید مبلغ النفقات الملتزم بها طبقا لقرار كون البضائع تحت رقابة

  .من القرار 09جمركیة تطبیقا لنص المادة 

  

  

  
                                                             

.یوم كاقصى حد من تاریخ ایداع التبلیغ بالقبول او الرفض الى المعني 30حسب تشریع نموذجي صاغته المنظمة العالمیة للجمارك تحدد اجال الرد على الطلبات ب - 1  
.،المرجع السابق2002من قرار وزیر المالیة لسنة  7انظر في ذلك نص المادة -  2  
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  من الضمان الهدف:ثالثا

كونها  ،الجمارك في حالة فشل عملیة التدخل إدارةتهدف فكرة الضمان لحمایة 

وكذا تغطیة المصاریف والنفقات الناتجة  ،1المتسبب بها لمالك البضائع الأضرارتغطي 

  .الإجراءعن تحریك 

  )بقوة القانون(التلقائي  التدخل:ثانيالفرع ال

الجمارك على حركة البضائع تقوم بالكشف عن  لأداركالرقابة الاعتیادیة  إطارفي 

المبادرة تكون من مصالح الجمارك وتوقیف البضائع من  هناو  ،مشبوهة بالتقلید بضائع

من القرار الوزاري الصادر  08وهو ما نصت علیه المادة  خلال تعلیق رفع الید عنها،

مباشرة حجز  أو الجمارك بوقف رفع الید لإدارةفي هذه الحالة یرخص  ،2 2002سنة

 3.طلب التدخل إیداعمفتوحة،لتمكین مالك الحق  أیام 03مدة  السلع موضوع الخلاف

ضمن 4كانت البضائع تحت الرقابة الجمركیة، إذاالجمارك لقمع التقلید  إدارةتتدخل 

من القرار المادة  01ضمن منطقة حرة حسب نص المادة  أو5نطاق جمركي اقتصادي،

  .2008من قانون المالیة لسنة  43

                                                             
.ل یتحول هذا الاجراء الى اجراء تعسفي یمنع من اللجوء الى الادارة الجمركیةفي هذا الصدد ان  إلیه الإشارةما تجدر -  1-  

عندما یظهر بشكل واضح لإدارة الجمارك،خلال عملیة رقابة تم إجراؤها في إطار إحدى الإجراءات الجمركیة المذكورة (2002من القرار الوزاري الصادر سنة  08تنص المادة  2
للسلعة المقلدة،یمكن إدارة الجمارك أن تعلم مالك الحق إذا تبین من هو،بخطورة  02یودع مالك الحق أو یعتمد،أن السلعة تدخل ضمن مفهوم المادة ،وقبل أن  01في المادة 

.)المخالفة   
3 -apparait de manière évidente a l’administration des douanes doit on comprendre que l’intervention d’office n’est permise qu’en 

cas de forte présomption de contrefaçon. 
.المعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك 21/07/1979المؤرخ في  79/07من القانون رقم  51المادة -  4  
.المعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك 21/07/1979المؤرخ في  07/79مكرر من القانون رقم  155المادة -  5  
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  الإجراء أهمیة

 بالصعوبة في التحقیق على ارض الواقع متسمامهم  إجراءالتدخل بقوة القانون  عدی

والاطلاع على احدث  ،الملكیة الفكریة أصنافمعرفة واسعة بمضمون  كونه یتطلب

 إزاء الجمارك إدارةحذر شدید من طرف مصالح  تطلبه إلى إضافة ،بشأنهاالتحدیثات 

  .ما یحملها من مؤشرات للكشف عن التقلید إلىة بالنظر والعلام المنتجتركیبة 

  التدخل أثار :الفرع الثالث

نوردها فیما على التدخل الجمركي بناءا على ما سبق التطرق له على نتائج  یترتب

  :یلي

  البضائع وحجزهاالتفتیش عن :أولا

من القرار 9،وهو مانصت علیه المادة الجمارك لإدارة الأصیلةوهي من المهام 

  15/07/2002.1المؤرخ في 

  

  

  

                                                             
علاه،بعد استشارة صاحب الطلب،عند  7عندما یعاین مكتب جمركي ارسل الیه قرار التدخل طبقا لنص المادة :على ان2002من قرار وزیر المالیة لسنة  09تنص المادة  -1

والموجودة في هذا القرار،یوقف منح امتیاز رفع الید او اعلاه، 02اعلاه،تطابق وصف السلع المذكورة في المادة  01الاقتضاء إن سلعا توجد في إحدى الحالات المذكورة في المادة 
.اعلاه 05یقوم بحجز هذه السلع،یعلم مكتب الجمارك المصلحة التي درست الطلب فورا طبقا للمادة    
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 إعلاموبعد ،في حالة اكتشاف البضائع المقلدة خلال عملیة الرقابة الجمركیة

رفع الید  إجراءتخذ عبرها،ی بحركتها المحتملة عبر المكاتب الجمركیة المصالح المنتشرة

 أعوانویقوم  ،1یبلغ كل من صاحب الحق ومالك البضائع الموقوفة ،عنها وحجزها

 من خلال هاالمشبوهة بفحص الجمارك على مستوى المكتب الذي تتواجد به البضائع

والمعاینات  من طرف المدیریة العامة للجمارك المرسلة بین المعلومات مقارنة إجراء

 المدیریة المركزیة إعلامعلى الاشتباه بالتقلید،یتم  التأكیدوفي حالة  ،بالبضائع المتعلقة

  .للطلب والمصرح كل من صاحب الحق المودع بإعلام والتي تقوم بدورها فورا بذلك

بمعاینة  الفحص السماح لصاحب الطلب إطار عملیةجوز للمصالح الجمركیة في یو 

لمالك  الإمكانیةبخصوص ادعاءاته وبالمقابل تمنح نفس  التأكدمن ه لمزید البضائع بنفس

  2.من القرار 10وهو ما نصت علیه المادة  ،البضائع الموقوفة

تبعا لتدخل تلقائي من طرف المصالح  وانه في حالة تعلیق رفع الید عن البضائع

تقوم المصالح الجمركیة باتخاذ بعض  لطلب مسبق من طرف صاحب الحق، أو الجمركیة

  :المتمثلة في التدابیر

                                                             
منه نصت على 9د السلع المزیفة المادة الجمارك المتعلق باستیرا.من ق 22یحدد كیفیات تطبیق المادة  2002یولیو15ه الموافق ل 1423جمادى الاولى 04قرار مؤرخ في -1

 1اعلاه،بعد استشارة صاحب الطلب عند الاقتضاء،ان سلعا توجد في احدى الحالات المذكورة في المادة  7عنما یعاین مكتب جمركي ارسل الیه قرار التدخل طبقا للمادة "مایلي
ا القرار،یوقف امتیاز رفع الیداو یقوم بحجز هذه السلع،یعلم مكتب الجمارك المصلحة التي درست الطلب اعلاه،والموجودة في هذ 2اعلاه،تطابق وصف السلع المذكورة في المداة 

.اعلاه 5فوراطبقا للمادة    
یاز رفع الید اوقف امت- امكانیة تفتیش السلع التي  01یمنح مكتب الجمارك صاحب الطلب والاشخاص المعنیین بالعملیة المذكورة في المادة:من القرار 10نص المادة -2

.بخصوصها او التي تم حجزها،یمكن مكتب الجمارك اخذ عینات اثناء فحص السلع من اجل تسهیل مواصلة الاجراء   
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الهیئة  أمامتبعا لذلك رفع دعواه  لیقومصاحب الطلب بتواجد البضائع لدیها، إعلام

  .القضائیة المختصة للنظر في الموضوع

 الذي تتواجد على مستواه البضائع، تحدد المدیریة العامة للجمارك المكتب الجمركي

 12وتنص المادة1،احترامهاتدبیر تحفظي من طرف القضاء یجب  إصدار أيفي حال 

  من القرار على ذلك أیضا

فیما یخص  إلیهالمرسلة  أو مستوردها أوانه یمكن لمالك السلع  إلیهوما یشار 

الحصول على رفع الید عن  الملكیة الفكریة أصنافتمس احد  بأنهاالسلع المشكوك فیها 

  :بشرط ضمان إیداع رفع الحجز عنها بواسطة أوالسلعة المعینة 

 في  المنصوص علیها الأجلخلال  إعلامهیكون المكتب الجمركي قد تم  أن

  .الهیئة القضائیة المختصة للبت في المضمون إخطاربعملیة  12المادة 

 المنصوص علیه  الأجللم تتخذ الهیئة القضائیة المختصة عند انتهاء  إذا

  .التحفظیة الإجراءات ،12المادة في 

  الجمركیة الإجراءاتاستكمال.  

  إنشاءولا یمنع  یكون الضمان كافي لحمایة مصالح مالك الحق، أنیجب 

 .التي یحوزها مالك الحق الأخرىالطعن  إمكانیة إلىلضمان من اللجوء 

  

                                                             
.2002من القرار  15انظر في ذلك نص المادة -1  
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  مصیر البضائع المقلدة:ثانیا

ن أجل القضاء على إذا تبین أن السلع مقلدة ،فإن الجمارك تتخذ إجراء بشأنها م

 44المستحدثة بموجب المادة  2مكرر22المادة  نصت علیههذا الإجراء جمیع أضرارها،و 

 الجمركیة للإدارةالمتعلقة بتوضیح التدابیر التي یمكن  2008من قانون المالیة لسنة 

  . اتخاذها في حالة ثبوت التقلید

أن قبول طلب التدخل لا یعطي الحق في التعویض  ،إلیه الإشارةجدر توما 

لصاحب الحق في حالة ما إذا خرجت البضائع من رقابة المكتب الجمركي، و ذلك إما 

بمنح رفع الید أو بسبب عدم وجود تدبیر حجز، كما أن الخزینة العمومیة لا تتحمل 

  . المصاریف

نصت أنه یتم التخلي ، علاهأ إلیهالمستحدثة بالقرار المنوه  3مكرر22كما أن المادة 

 15عن البضائع ذات القیمة الضعیفة التي ثبت أنها مقلدة لأجل إتلافها، بیـد أن المادة 

یمكن التخلي عن السلع المقلدة لصالح ":نهأعلى  صتن )1(2002 ویولی15من قـرار 

  .الخزینة العمومیة

فإن المصلحة و نشیر أنه من أجل ضمان المصلحة الشاملة للأطراف المعنیة ، 

التي تدرس الطلب، ملزمة بالحفاظ على سریة بعض المعلومات الحساسة عن تكوین 

   ."...المنتج ، والرسوم البیانیة ، والرسومات الخ
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 إجراءاتالجمارك تتخذ  إدارةالتقلید ثابت فان  أنثبت بعد القیام بعملیة التفتیش  إذا

  :من القرار 14ادة وهو ما نصت علیه الم هذه البضائع إزاءوتدابیر 

وضعها خارج الدوائر  أو سلع مزیفة أنهاالسلع التي اتضح  إتلاف-1

 بأيوذلك دون تعویض  الضرر بمالك الحق إلحاقالتجاریة،بطریقة تسمح بتفادي 

  .نفقات تتحملها الخزینة العمومیة أیةشكل،ودون 

 للأشخاصالفعلي  الحرمان إلىهذه السلع یهدف  إزاء أخراتخاذ كل تدبیر  -2

لا یكون الترخیص الخاص  أنبشرط  من هذه العملیة، الاقتصادیة المعنیین من الاستفادة

  .تصدیر السلع المزیفة على حالتها إعادة:* إلىالجمارك یتطرق  بإدارة

البسیط للعلامات الموضوعیة بطریقة غیر شرعیة على السلع المزیفة  الإقصاء

  :الحالات الخاصة باستثناء

  1.أخرتحت نظام جمركي وضع السلع  

الجمركیة في قمع  الإدارةالنص المحدد لدور  أن وما نخلص له في هذا المبحث

وهذا یبقى مشوب  ،2002والیات تدخلها هو قرار وزیر المالیة لسنة  التقلید

 إلى2،الحقوق لأصحابانه یجعل طبیعة التدخل الجمركي دور مرافق  إضافة،بالنقائص

 أصناففیما یخص  ،2008القرار غیر متماشي مع قانون المالیة لسنة  أنجانب 
                                                             

.2008من قانون المالیة لسنة  44و المادة  2002من القرار المؤرخ في  14تنص المادة  -  1  
2 -un role d’accompagnement et d’assistance au titulaire du droit qui n’est pas toujours aussi conscient du role qui lui dévoulu dans 

le déroulement du processus de répression. 
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تحدد  الآجال و،1عن طریق التدخل الجمركي في حالة التقلید الحقوق المغطاة بالحمایة

وبالنتیجة  الإجراءاتبما من شانه تعطیل سیر  الجمارك لإدارةسلطة التقدیریة بناءا على ال

 أومجهزة للتصدیر  في حالة وجود بضائع مقلدة بمصالح صاحب الحق الأضرار

كون التدخل یقتضي  شكلا التدخل غیر كافیین لضمان قمع ظاهرة التقلید نأي أ،للاستیراد

  2.والتنظیمیة لذلك توفیر الوسائل القانونیة

   

                                                             
 19/07/2003المؤرخ في  03/08،والامر رقم )23/07/1976المؤرخ في  59ر العدد .ج(المتعلق بتسمیة المنشأ 16/07/1976المؤرخ في  76/65انظر الامر رقم -1

.غیاب النص یعیق ادارة الجمارك في التدخل في حالة اكتشاف التقلید)23/07/2003المؤرخ في  44ر العدد .ج(المتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة   
2 Le méme cas en France avec la direction national des renseignements et des enquétes douaniéres ‘dnred’ qui est une direction 

national spécialisée dans la lutte contre les grands courants de fraude notamment la contrefaçon. 



 دور الجمارك والعدالة في مكافحة التقلید: الفصل الثاني
 

 61 

  مكافحة جریمة التقلیدفي  عدالةدور ال:المبحث الثاني

عدة أصناف وكل  لاحتوائهابالتشعب و الاتساع، حقوق الملكیة الفكریة تمتاز 

 حقوق الفكریة مجالا واسعا حیث تشمل أنواعا مختلفة منفللیحمیه،إطار قانوني  صنف له

الملكیة التجاریة و "وتنقسم إلى نوعین من الملكیة الأولى هي  ،المنجزات الفكریة

والبیانات التجاریة وكذا الصناعیة و براءات الاختراع و الرسوم والنماذج الصناعیة 

 ،إذا تعلق الأمر بحقوق المؤلف "الملكیة الأدبیة و الفنیة"هي  ، و الثانیة"تسمیات المنشأ

دلیل قاطع على أن قانون الملكیة الفكریة بالرغم من أنه تشریع " الملكیة"عبارة استعمال 

ینظم علاقات الأشخاص والأموال سواء  بقى مرتبطا بالقانون المدني الذيفهو ی خاص،

  .كانت مادیة أو معنویة

على نظام قانوني یكفل  كما أن التشریع الساري المفعول في هذا المیدان ینص

والتي یعد التقلید أهم  یة الفكریة،عقوبات التعدي على حقوق الملك تحدید وصف

  .ینص على قواعد إجرائیة تسمح للأطراف المتضررة المطالبة بحقوقهم كمامظاهرها،

تبعا  ،1قد مرت النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الملكیة الفكریة بتطور تاریخيو 

  .لتطور وتنوع حقوق الملكیة الفكریة،وتطور الجرائم الواقعة علیها

  
                                                             

المؤرخ في  2003/07بالعلامات التجاریة، الأمر رقمالمتعلق  2003یولیو19المؤرخ في  2003/06الأمر رقم :النصوص القانونیة حسب تطورها التاریخي أهم-1
المتعلق  1976یولیو16المؤرخ في 76/65المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، الأمر رقم 1966أفریل28المؤرخ في 66/86المتعلق ببراءة الاختراع، الأمر رقم 2003یولیو19

  .لمتعلق بحقوق المؤلفا 2003یولیو 19المؤرخ في  2003/05بتسمیات المنشأ، الأمر رقم
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  الحمایة القانونیة ضد ظاهرة التقلید:المطلب الأول

وقع اعتداء إن حق اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق الدستوریة المخولة لكل فرد 

السلطة القضائیة هي الجهة المخولة قانونا لحمایة هذه الحقوق و على مراكزه القانونیة،و 

ملكیة احد الحقوق أن الحق في  طالما الواقعیة مع المراكز القانونیة،إعادة مطابقة المراكز 

إن السلطة القضائیة قد یخول لصاحبه الحق في الحمایة فملكیة الفكریة،المنصبة على ال

كل صور التعدي سواء  حاربةو ذلك بم ،ما في صیانة هذا الحق و حمایتهها لعبت دورا

أو على الصعید  ابي لمرتكبي جرائم التعدي علیها،على الصعید الجزائي بالردع العق

المدني بتقریر التعویض على من ینتهكها، فضلا عن كفالة قدر من الإجراءات التحفظیة 

  .لأدلةا حفاظا علىالفعالة و ذلك 

لذلك سوف نتعرض في هذا المطلب إلى مختلف صور الحمایة الداخلیة  وتبعا

  .المدنیة حمایةلى الالجزائیة و في الفرع الثاني إ حمایةنتطرق فیها في الفرع الأول إلى ال
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  الجزائیة حمایةال: الفرع الأول

كرس الدستور الجزائري في مواده مبدأ ضمان حریة الإبداع و لضمان أكثر تنظیم 

قد و  و إجراءاتها ،و حمایة صدرت عدة نصوص تشریعیة و تنظیمیة حددت شروطها

  .النصوص القانونیة التي تحمي حقوق الملكیة الفكریة أهم إلى الإشارةسبق 

من  35إلى26نظم المشرع هذا النوع من الحمایة في الباب السابع في المواد من

بالعلامات على حمایة العلامة جنائیا ضد كل أشكال التعدي  المتعلق 06/03 الأمر

جملة من الشروط یجب توافرها لتمتع العلامة التجاریة بالحمایة الجزائیة  وأورد ،علیها

  1:كالتالينوردها 

  أن تكون العلامة مسجلة 

 ود أودعت و فحصت شكلیا و موضوعیا،ویقصد بالتسجیل أن تكون العلامة ق

صدر قرار بتسجیلها فلا یكفي طلب الإیداع لقیام هذه الدعوى و إنما یجب أن تكون 

  .العلامة قد سجلت و صدرت بشأنها شهادة التسجیل

  أن تكون العلامة ساریة المفعول

سنوات قابلة للتجدید فالحمایة  10إن التسجیل یخول صاحب العلامة ملكیتها لمدة 

تمر طیلة مدة   التسجیل فإذا انقضى التسجیل لأي تبدأ من لحظة تسجیل العلامة و تس

  .سبب من هذه الأسباب كعدم التجدید مثلا تزول الحمایة الجزائیة
                                                             

,06/03ن الامر ،م25في ذلك المادة انظر   1  
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  إقلیمیة الحمایة

فالأصل أن الحمایة الجزائیة محصورة في إقلیم الدولة التي تم تسجیل العلامة 

فاقیات المعاهدات ضمن نطاقها تطبیقا لمبدأ إقلیمیة القوانین، مع عدم الإخلال بالات

الدولیة الخاصة بحمایة العلامات إذ تلتزم الدول بتطبیق أحكام هذه الاتفاقیات المنظمة 

 .إلیها

إذا حصلت أفعال التقلید لمنتجات محمیة في الجزائر، إنما خارج الإقلیم الجزائري، 

و تم استیراد تلك السلع، فیمكن عندها إجراء المقتضى القانوني، لأن الاستیراد بحد ذاته 

یعطي الفرصة للملاحقة، حتى ولو كان وضع هذه العلامة صحیحا خارج الأراضي 

  .1الجزائریة

المتضمن القواعد العامة  2009فیفري  25المؤرخ في  09/03ملقانون رقا و نص

أن كل منتج لا یكون مطابقا للمقاییس القانونیة و ، وقمع الغش لحمایة المستهلك

التنظیمیة لا یمكن طرحه للاستهـلاك إلا إذا تم تحقیق مطابقتـه و ذلك تحت مسؤولیة و 

  .نفقة المستورد

  

                                                             
أعلاه،یعد جنحة التقلید لعلامة  10مع مراعاة أحكام المادة:على انه 2003یولیو 19المؤرخ في 03/06من الأمر رقم  26تنص المادة -1

.مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الاسئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لصاحب العلامة  
.لاحقة بتیلیغ نسخة من تسجیل العلامة الحقوق المرتبطة بهاغیر انه،یمكن متابعة ومعاینة الأعمال ال-   
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حبس من شهرین یعاقب بال" العقـوبات على أنه من قانون  429و نصت المادة 

أو بإحدى هاتین )دج  20.000دج إلى  2000(و بغرامة من إلى ثلاث سنوات 

العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد سواء في الطبیعة أو في 

اء سو  لمقومات اللازمة لكل هذه السلع الصفات الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة ا

  .في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها،أو في نوعها أو مصدرها

و في جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها 

  ".دون حق 

المواد السابقة أن المشرع الجزائري تطرق إلى الحمایة القانونیة  من أما یستقر 

 ،المنظم للعلامات التجاریة 03/06في الأمر  للعلامة التجاریة من التقلید بصفة مباشرة

الحمایة على العلامات المسجلة و قاصرا  ة غیر مباشرة في قانون العقوبات،و بصف

قد وقع تقلیدها في الجزائر لذلك سنحاول التطرق في  و التي ،1المودعة في الجزائر فقط

 .المقررة لههذا الفرع إلى صور التعدي على العلامة، ثم إلى الجزاءات القانونیة المختلفة 

  

  

  

  
                                                             

  " لا تعد الأفعال السابقة لنشر تسجیل العلامة مخلة بالحقوق المرتبطة بها: " 03/06من الأمر  27حیث تنص المادة  1
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  صور التعدي على العلامة        : أولا

لى إن الحمایة التي كرسها القانون للعلامة التجاریة لا تقوم إلا إذا وقع تعدي ع

ا القانون جریمة قائمة ، و إن التعدي لا یمكن أن یكون إلا في صور ثلاث یعتبرهملكیتها

  :وسنقوم كالتالي بتوضیح هذه الصورو یمكن أن تكون محل للمساءلة الجزائیة بأركانها،

  جریمة تقلید العلامة  -1

هو اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلیة و لو أضاف إلیها المقلد  :التقلید

بغض النظر عن استعمالها من  ، فالتقلید یمس كل العناصر المؤلفة للعلامة1ألفاظا

  .عدمه

إعادة اصطناع العلامة في جانبها الأساسي " بكونه  Roubiereو لقد عرفه الأستاذ 

، و 2و الكامل و الحرفي للعلامة " الشرس " لیه الاصطنـاع و هو ما یطلـق ع" و الممیز

یحدث التقلید سواء في المجال الصناعي أو التجاري ، فتقلید العلامة في النشاط 

الصناعي یحصل من قبل المصنع المعتبر مقلدا ، بحیث یستعمل العلامة المقلدة على 

  .شوشین البضائع و السلع التي یصنعها مستغلا بذلك الزبائن المغ

                                                             
  .658ص  2004مصطفى كمال طه، النظریة العامة للقانون التجاري،دار المطبوعات الجامعیة،الاسكندریة،سنة  -1
  .61ص 2002من سنة  2مقال منشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد  - مساهمة القضاء في حمایة العلامة التجاریة - بیوت نذیر 2
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أما في النشاط التجاري فإن التاجر الذي یقدم على المتاجرة بسلع أو بضائع مقلدة یعد 

مرتكبا لجرم التقلید، حتى و لو لم یقدم بنفسه على إلصاق هذه العلامة على السلع 

  .موضوع الاتجار

و نكون بصدد جریمة التقلید كلما كنا أمام علامتین لیستا لنفس المالك یتماثلان و 

یتشابهان و یتطابقان تطابقا كلیا بأن یكون التقلید في العناصر الأساسیة للعلامة مثل 

شبه ( أو تطابقا جزئیا إلخ، ..رة أو الإشارة أو الألوانالاسم العائلي، التسمیات المبتك

حروف أو أحد الأرقام أو إذا كان التقلید في شكل إضافة أو حذف أحد ال) متطابقة 

  PHILIPS .1بدلا من  PHILIBSالمكونة لها مثل  و الإشاراتالرموز 

  جریمة التقلید أركان

ضع لمبدأ الشرعیة المقرر على غرار بقیة جرائم القانون العام تخجریمة التقلید و 

، إلا أنها تتمیز عنها في نقاط أخرى فیما یتعلق بالركن المادي و المعنوي نتطرق دستوریا

  :إلیها فیما یلي

  الركن المادي

بمعنى النقل الحرفي للعلامة  ة اصطناع العلامة التجاریة نفسها،إعاد بهیقصد 

التجاریة سواء نقلا كاملا مطابقا أو نقل الأجزاء الرئیسیة منها إلى درجة یصعب التفرقة 

  .بین كل منهما
                                                             

.زئیاالتقلید قد یمس العلامتین المتطابقتین كلیا او جان  أي 1  



 دور الجمارك والعدالة في مكافحة التقلید: الفصل الثاني
 

 68 

بشرط  ،لامة مودعة و مسجلة تسجیلا صحیحاأي دعوى تقلید إلا على ع تقبلو لا 

 قومنفس الصنف من السلع و لعلامتین لیستا لنفس المالك، و تأن یكون التقلید في 

 ،أنها صحیحة اعتبارعلامة على  سجلت انف لعلامة،ل التسجیل الصحیح عندالجریمة 

فحتى و لو تم إبطالها فیما بعد ،ء بأن الإدارة قد أخطأت بتسجیلهاللقضا فیما بعدتبین لی

یجوز تقدیم دعوى  بالتاليو ،العلامة صحیحـةفإن الفترة السابقة على الحكم تكون فیه 

فحمایة العلامة التجاریة بدعوى التقلید تقوم ضد أیة علامة أخرى مشابهة لها ، التقلید

و علیه إذا حصلت إساءة بأفعال سابقة على التسجیل فلا  ،و عدما على التسجیل وجودا

یداع أو عدم تجدیده، حیث یمكن ملاحقتها بدعوى التقلید و كذلك الحال بعد انتهاء مدة الإ

  .یجوز عندها فقط الملاحقة بدعوى المنافسة غیر المشروعة

  الركن المعنوي

القصد الجنائي أي سوء نیة المقلد، و على عكس قواعد قانون  یتمثل فيو 

فجریمة التقلید لا تتطلب في ،العقوبات التي تتطلب لقیام أي جریمة ركن مادي و معنوي 

سوء  یؤخذ بعین الاعتبارو لا  استنساخ العلامة،الغالب إلا الركن المادي المتمثل في 

، فتقلید العلامة معاقب 2ذلك أن الركن المعنوي غیر ضروري في قیام الجریمة ،1النیة

لا إذا علیه بذاته استقلالا عن سوء القصد، و دون أن یكون للمتهم إثبات حسن نیته إ

  . 03/06تعلق الأمر بحسن النیة حسب الأمر 
                                                             

  .685، ص1985مصطفى كمال طه، القانون التجاري البناني،دار النهضة العربیة،بیروت، 1
  .عكس ذلك فحسب رأیه أن المشرع یتطلب دائما القصد الجنائي و العلم و بانعدام هذا الأخیر تنعدم الجریمة.یرى . الأستاذ سمیر جمیل حسین الفتلاوي 2
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الأساسیة الممیزة للعلامة  فإن كانت العناصرالتقلید لا یتطلب تقدیرا قضائیا،و 

المقلد لتمییز بها  التي یقوم  و لا تهم المجهودات،صطنعة فإنه لا یتطلب أكثر من ذلكم

 .1علامته من خلال نقاط أخرى 

القضاء الفرنسي قد عمد إلى تعداد مجموعة من الأفعال  أن إلیه الإشارةتجدر  ماو 

  :التي تشكل مساسا بالعلامة في صورة تقلید و تتمثل هذه الأخیرة في

 التقلید بإعادة استعمال العلامة نفسها بشكل مطابق على إنتاج مماثل.  

  إعادة استعمال العلامة المحمیة على إنتاج مطابق للأول في عنصره

الخاصة بالآلات  ETHIFLEXEالأساسي فقط و علیه قضي أن علامة 

و الأدوات الجراحیة و الطبیة لم تكن مقلدة بل تم تشبیهها بطریقة غیر 

  .لتعیین نفس المنتوجات EPIFLEXEشرعیة بالعلامة 

                                                             
و ذلك في القضیة القائمة بین  17/03/1999بالقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الصادر في  :انظر في ذلك الاجتهادات القضائیة التي صدرت بشان جریمة التقلید-1
 TRESOR DEقد ارتكب جنحة التقلید عندما اصطنع علامة  TRESORحیث قضى المجلس بأن المتهم الذي سمى عطره بـ " جدیدي"و بین    LANCOMكة عطور شر 

L’ANCOM و حكم علیه بالتعویض و بإلغاء العلامة المقلدة.  

و ذلك لوجود إضافة لأحد الحروف المكونة  HABANITAتشكل تقلیدا لعطر  BANITAعن مجلس قضاء الجزائر قرر بأن تسمیة  30/1/1989قرار آخر صادر في - 
یستخلص من المقارنة بین بطاقات المتهم و بطاقات الطرف المدني وجود تشابه صارخ بینهما من حیث الرسوم    و الألوان و من حیث " للعلامة ، و جاء في حیثیات القرار أنه 

  .جنحة التقلید قائمة عندما یتم تقلید منتوج في تغلیف یحمل أوجه تشابه و تطابق كبیرة ، و لكنه یوحي باسم العلامة التي تمت محاكاتهاالسمع و أن الاجتهاد القضائي یعتبر 

المودعة في  JICKYللعطور و الصابون و مواد التخصیب و التجمیل صاحبة علامة " Guerlainفي قضیة بین شركة  05/10/1981قرار عن محكمة النقض الفرنسیة في  - 
ادعت الشركة أن علامتها تعرضت لاعتداء سبب لها ضررا  ، حیث 1975المودعة سنة  NICKY Difussionصاحبة علامة  Verfallieو المجددة بانتظام و السیدة 1889

  لا تخفي هذا التقلید  إلى التسمیة  Difussionو إضافة كلمة JICKYتشكل تقلیدا شبه مطابق لعلامة  NICKYنتیجة التقلید فأوضحت الغرفة التجاریة أن تسمیة 
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 یطة إلى علامة مركبة بإدخال علیها إضافات تحویل العلامة المحمیة البس

فهو تقلید  Moustache anglaisیعد كذلك من قبیل التقلید كعلامة 

  .Moustacheلعلامة  

كما أن التقلید قد یتحقق إذا ما كانت العلامتین الصحیحة و المقلدة مركبتین و تم 

أخذ عنصر واحد من الأولى لوضعه في الثانیة إلا أن هذا العنصر هو المشهور فیها، 

هو العنصر المشهور و Black فكلمة   Black و Black Knigh: ومثال ذلك

  .الخصوصي والممیز في العلامة 

 التقلید التدلیسيجریمة  - 2

یتم ذلك عن  ، و1یقصد بالتقلید التدلیسي المحاكاة التي تدعو إلى تضلیل الجمهور

أو التاجر علامة مشابهة للعلامة الأصلیة  لوضعها على منتجه طریق اتخاذ الصانع 

خلط في  مایحدثدون أن یستعیر جزء من العناصر التي تتكون منها العلامة الأصلیة 

  .ذهن الجمهور وتعد هذه الجریمة الأكثر انتشارا في الأوساط التجاریة

على خلاف جریمة التقلید التي تتطلب الركن المادي فقط فإنها  هذه الجریمة

  :تخضع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات حیث یتطلب لقیامها توافر ركنین

                                                             
  .  122المرجع السابق صفحة  –خطابي نسیمة و فاس لیدیا  1
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 ر في الطابع الأساسي للعلامة یتمثل في محاكاة تنصب على التأثی :ركن مادي

  .الكفیل بخلق اللبس في ذهن المشتري

 و الذي  1یتمثل في القصد الجنـائي أي قصد الغش لدى المحاكي:  ركن معنوي

  .یـؤدي إلى إحداث اللبـس و الخلط لدى الجمهور

و تقدیر مدى وجود تشابه بین علامتین هو من المسائل الموضوعیة التي تدخل في 

 . 3و لا رقابة علیه من المحكمة العلیا 2الموضوعسلطة قاضي 

و بما أن التقلید التدلیسي یعد تقلیدا مخفیا بصورة تشابه بین علامتین لذلك فقد 

وضع القضاء بعض المعاییر و القواعد تستند إلیها سلطة القاضي التقدیریة في مدى 

  :4توافر التشابه بین العلامات التجاریة من عدمه و هي

  

  

                                                             
  .64، 63بیوت نذیر، المرجع السابق، ص 1
  .685ص -المرجع السایق - مصطفى كمال طه  2
حین قامت الشركة " زروقي و زرقة"ضد " حمود بوعلام"بین الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  09/05/1969حكم عن محكمة الجزائر بتاریخ  انظر في ذلك الحكم القضائي-3

SELECTOالأولى مالكة العلامة  مالك مصنع مشروبات " زروقي"برفع دعوى من أجل المحاكاة التدلیسیة أو غیر الشرعیة لعلامتها ضد المدعو   ZERKA ي أودع لاحقا الذ 
SELECTRAعلامة  لتسویق مشروب غازي بطعم التفاح و قضت المحكمة أن علامة   SELECTO طویلة و أن للطریقة و  معروفة و لها صیت ذائع و مستعملة منذ مدة 

شابه بینهما كفیل بإحداث اللبس في ذهن المستهلكین و من ثم للتسمیتین التي تقدم المنتوجات بها أوجه تشابه بخصوص الطبیعة و الاستعمال و أن تواجد العلامتین معا الثابت الت
".احتمال وقوع اللبس بین العلامتین    

وف على ذلك یجب الإبقاء على إن التشابه بین العلامات التجاریة قد یكون صوتیا أو لفظیا أو بصریا بحیث یوحي للمستهلك الإحساس بوجود تطابق بین العلامتین، و للوق -4

لا   RHAMELECو في هذا المجال حكم في فرنسا أن علامة تسمیة العلامة دون أي إضافات بإزاحة كل الحروف الزائدة حتى یتسنى إجراء المقارنة للجزء الممیز للعلامة حقا،
 Eauإلى   scarlet water:كما قد یتحقق التقلید التدلیسي بمجرد ترجمة العلامة الأصلیة من لغتها الأصلیة إلى لغة أخرى مثل  RADIELECتعد تقلیدا تدلیسیا للعلامة

écarlate  في حین لیس هناك تقلید بینaméricain eagle  وaigle قد یكون التقلید التدلیسي بالتضاد بین تسمیة العلامتین حیث أعتبرت علامة  وla vache 
sérieuse  تقلیدا تدلیسیا للعلامةla vache qui rit  . 
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  القاعدة الأولى

النظر إلى الشكل العام للعلامة في مجموعها دون التفاصیل الجزئیة أو بالصورة  

العامة التي تنطبع في الذهن بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، و بناء على 

ذلك ینظر لكل منهما على حدا، الواحدة بعد الأخرى ثم یتبین بعد ذلك الأثر الذي خلفته 

و ما إذا كان الأثر الذي تركته العلامة الأولى مشابها للأثر الذي أحدثته  كل منهما،

  .الثانیة أو مغایرا لها

   القاعدة الثانیة

فإذا كان هناك تشابه بین العلامتین  النظر إلى أوجه التشابه دون أوجه الاختلاف

  .في العناصر الجوهریة الممیزة فلا یعتد بعد ذلك بما بینهما من فروق جزئیة

  ثالثةالقاعدة ال

أي المستهلك  التشابه الذي یعتبر تقلیدا هو ذلك الذي من شأنه تضلیل الجمهور 

  .تهلك المهمل و لا المستهلك الیقظالعادي لا المس

  جرائم أخرى  -3

من  429و المادة  03/06من الأمر  33هنا بما نصت علیه المادة  یتعلق الأمر

  .قانون العقوبات
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   03/06من الأمر  33حسب المادة  -أ

  :و تتمثل هذه الجرائم في

  عدم وضع العلامة على السلع والخدمات على نحو مخالف للأمر. 

  البیع أو العرض للبیع عمدا لسلعة أو أكثر أو تقدیم خدمة لا تحمل علامة. 

  وضع على السلعة أو الخدمة علامة لم تسجل أو لم یطلب تسجیلها طبقا

 .للأمر

 حسب قانون العقوبات  

" نون بـ منه التي وردت في الباب الرابع المع 429وهو ما جاء في نص المادة 

یعاقب " حیث نصت على أنه " و التدلیس في المواد الغذائیة  الغش في بیع السلع 

دج أو بإحدى  20000دج إلى  2000سنوات و بغرامة من  3بالحبس من شهرین إلى 

  :أن یخدع المتعاقدن یخدع أو یحاول هاتین العقوبتین كل م

سواء في الطبیعة أو في الصفات  الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة المقومات  -

  .اللازمة لكل هذه السلع

 .سواء في نوعها أو مصدرها -

 . ... "سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها -
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المبینة أعلاه  03/061ونشیر في هذا الصدد إلى أن الجرائم الواردة في الأمر 

و یرجع ذلك إلى  ،66/57هي جرائم مستحدثة لم یسبق النص علیها في ظل الأمر 

كل و  ،الصرامة التي تبناها المشرع الجزائري بالنسبة لطرق عرض تقدیم السلع و الخدمات

  :یمكن أن نكون أمام،ایة اللازمة للمستهلك و المستثمرذلك لتحقیق الحم

ویتم ذلك بتزویر ة مطابقة تماما للعلامة الأصلیة،اصطناع علام وهو :التقلید الكامل

بحیث تبدوا العلامة المقلدة مطابقة تماما للعلامة ونقلها بصورة كاملة، ،العلامة الأصلیة

في الفئة لتمییز المنتجات التجمیلیة ،   CARMEXعلامة  :،وكمثال على ذلكالأصلیة

   CARMEXالفرنسیة و العلامة المقلدة  المملوكة لشركة كارما لبوراتوري 03رقم 

  دة مطابقة تماما للعلامة الأصلیةلشركة كازانوفا إیبسل الإسبانیة بحیث تبدو العلامة المقل

في العلامة الأصلیة بصورة تبدو  الأجزاء الأساسیة أو العناصرویتم بنقل  :التقلید الجزئي

بشكل یؤدي إلى إیقاع المستهلك في فیها العلامة المقلدة قریبة الشبه للعلامة الأصلیة 

 VILLAالعلامة الأصلیة :وكمثال على ذلك ،الخلط بینها و بین العلامة الأصلیة

GRITTI    و العلامة المقلدة )33الفئة رقم ( لتمییز منتجات المشروبات الكحولیة ،

GRITTI    ة بحیث تم اصطناع العلامة المقلد)  033الفئة رقم (لتمییز نفس المنتجات

  GRITTIالموجودة في العلامة الأصلیة و الإبقاء على كلمة   VILLAبحذف كلمة 

                                                             
.2003یولیو /23المؤرخ في  03/09من الامر  28و المادة  27انظر في ذلك نص المادة- 1  
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إلى هي العنصر الأساسي الممیز للعلامة الأصلیة فهذا التشابه یؤدي   GRITTIفكلمة 

  .اللبس و الخلط بین العلامتین

و یتمثل العنصر المادي لجریمة التقلید سواء في النسخ الكامل للعلامة كما في 

أو على الأقل نقل الجزء الأساسي الممیز للعلامة الأصلیة بطریقة تؤدي  ،ثال الأولالم

  .لیل الجهود كما في المثال الثانيإلى تض

  أسس تقدیر توافر التقلید :ثانیا

مسألة تقدیر توافر التقلید من عدمه هي من مسائل الواقع التي تدخل في  إن

  :السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع و من جملة هذه الأسس ما یلي

  أوجه الشبه بین العلامتین لا أوجه الخلاف  -أ

یؤخذ الاعتداد  ،عند تقریر توافر التقلید بین العلامة الأصلیة و العلامة الأخرى

فالتقلید یقوم إذا ما وصل التشابه بین  ،بأوجه الشبه بین العلامتین لا بأوجه الخلاف

من  ،العلامتین إلى حد یؤدي إلى تضلیل الجمهور و إحداث اللبس و الخلط بین السلع

   VANDAعلاقة فاندا :مثاللعادي المتوسط الحرص و الانتباه ا المستهلك وجهة نظر

  .كوكا كولاو    FANTAوفانتا 
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  المظهر العام للعلامة  -ب

كما یؤخذ عند تقدیر التقلید بین العلامتین بالمظهر العام أو الصورة العامة للعلامة 

  .التي تنطبع في الذهن لا بالعناصر الجزئیة المكونة منها العلامة

  العبرة بتقدیر المستهلك العادي لا المستهلك الحریص -ج

لیس و ،التشابه من وجهة نظر المستهلك العادي المتوسط الحرصیعتمد في تقدیر 

  .المستهلك أو الرجل الشدید الحریص الذي یقوم بالفحص و التدقیق

  عدم النظر إلى العلامتین متجاورتین  - د

ا معند إجراء المقارنة بین العلامة الأصلیة و العلامة المقلدة ینبغي عدم النظر إلیه

عملیا فإن المستهلك الذي یقع ،لنظر إلیهما الواحدة تلوى الأخرىبل ینبغي ا ،متجاورتین

في الخلط عند شراء سلعة تحمل علامة مقلدة، لا تكون معه العلامة أو نموذج العلامة 

الأصلیة، لیقوم بالمقارنة و إنما یقوم بالشراء بناء على صورة العلامة الأصلیة التي 

  .انطبعت في ذهنه
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  استعمال العلامة المقلدة أو المشابهة جریمة -5

أي علامة مماثلة أو من استعمل علامة مقلدة أو مشبهة،یعاقب المشرع كل 

و لقد بین بوضوح أن تسجیل العلامة یخول لصاحبها الحق في منع الغیر من  ،1مشابهة

على سلع أو خدمات مماثلة  ،عمالا تجاریا دون ترخیص مسبق منهاستعمال علامته است

و أكثر من ذلك یحق له متابعة كل من  ،مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها أو

استعمل لغرض تجاري علامة مشابهة تكاد تحدث لبسا بین سلع و خدمات مطابقة أو 

تتوافر الجنحة على عنصر مادي هو ضرورة وجود تقلید  أنو من ثمة یجب  ،2مشابهة

إذ تعد  ،لامة یختلف عن القائم باستعمالهاالع و لا یهم إذا كان القائم بتقلید ،مسبق

لأن  ،...لا تقع بمجرد وضع العلامة"اعتبر أن جنحة الاستعمال  لهذا،جنحتین متمیزتین 

 الاستعمال یعاقب علیه مهما كان، ولا شك في أن ،3"كلا من هذین الفعلین جنحة مستقلة

و یجب إعادة ذكر  ،تجاريو مثال ذلك استعمال علامة مقلدة كعنوان للمتجر أو كاسم 

تبعا لهذا لا یسمح للمقلد ان  ،أن جنحة استعمال علامة مقلدة لا تستلزم عنصر القصد

  .فهو یخضع للعقوبة المنصوص علیها قانونا،یتمسك بحسن نیته 

  

                                                             
  2003/06من الأمر  26المادة   1
  2003/06من الأمر  2،3فقرتین 9المادة   2
  .جمال الدین عوض،المرجع السابق  3
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نظرا  وعلى غرار كافة الجنح التي تمس بحقوق صاحب العلامة ،فإنه یجب اعتبار،

أن  ،2المشرع الجزائري لم یفرض مثله مثل المشرع الفرنسي أن ،1لعمومیة النص القانوني

و هذا بالرغم من أنه یشترط وجود  یتوافر في جنحة التشبیه العنصرین المادي و المعنوي،

إجمالیا كان أو  ،كما لا تهم كیفیة التشبیه ،علامة مشبهة من شأنها خداع المستهلك

  .جزئیا، ولا تهم طریقة استعماله

  جریمة البیع أو العرض للبیع أو الإحراز بقصد البیع بضائع تحمل علامة مقلدة-6

الذین یبیعون أو یعرضون للبیع منتجات ملبسة بعلامات  یعاقب جزائیا الأشخاص

لا یمیز المشرع بین بیع المنتجات ،3مقلدة أو مشبهة حتى عند عدم مشاركتهم في صنعها

 ،البیع و حتى في حالة عدم تحقیقه إذا تحققأي تعد الجنحة مرتكبة  وعرضها للبیع،

  .4یكفي أن تكون المنتجات قد تم عرضها في الأسواق أو المعارض أو بواسطة الدعایة

لا یشترط لقیام الجنحة توافر سوء القصد في العملیتین، على خلاف التشریع السابق،

قة التي كانت جد إن إلغاء الأحكام الساب ،5أي إرادة المعني بالأمر في خداع المشتري

صریحة یؤدي إلى اعتبار أن هذه التصرفات تعد مساسا بحقوق صاحب الحق و بالتالي 

لامات مستمدة و بالرغم من أن جل الأحكام المتعلقة بالع،تخضع للأحكام العامة للتقلید

                                                             
  .2003/06من الأمر  26انظرالمادة   1

2 Voir art.L716-10 Code propriété intellectuelle 
  .2003/06من الأمر  26و 2فقرة 9المادتین   3
  .فرحة زراوي صالح، المرجع السابق  4
  .06/ 2003من الأمر  32و  26 انظر المادتین-  5
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ذكر صراحة موضوع السلع المستوردة  03/06أهمل في الأمر رقم من التشریع الفرنسي،

منه  22إلا انه تطرق إلى هذه المخالفة في قانون الجمارك المادة علامة مقلدة،الحاملة 

كما  سبق ذكره أعلاه،فكل استیراد لبضائع تحمل علامة مماثلة لعلامة مسجلة قانونا 

  .ضائع تمس بالملكیة الفكریة محظوروبصفة عامة ب

  عدم استعمال العلامة على السلعة أو الخدمة المقدمة -7

 03/06من الأمر 03المادة  یةنصت عل هو ماو ،طبقا للقانون إلزامیةفالعلامة 

تعتبر علامة السلعة أو الخدمة إلزامیة لكل سلعة أو خدمة مقدمة، بیعت أو " :بقولها

   ..."عرضت للبیع على أنحاء التراب الوطني

قد بینت ذلك و تشكل جریمة یعاقب علیها القانون، وبالتالي فإن مخالفة هذه المادة 

من خمسمائة ألف دینار إلى (وهي الغرامة العقوبة الواجبة،03/06من الأمر 33المادة 

بالنسبة للأشخاص الذین لم یقوموا بوضع علامة على سلعهم أو خدماتهم  )ملیوني دینار

وكذلك ،أو الذین تعمدوا بیع أو عرضوا للبیع سلعة أو أكثر أو خدمة لا تحمل علامة

سجل أو لم یقدم طلب سلعهم أو خدماتهم علامة لم تالأشخاص الذین وضعوا على 

  .تسجیل بشأنها

  



 دور الجمارك والعدالة في مكافحة التقلید: الفصل الثاني
 

 80 

أي وجود المادي،هذه الجنحة توافر العنصر  تفرضالجنح السابقة، وعلى غرار

 تتطلب كذلك العنصر المعنوي، لكنها علامة أو بیعها أو عرضها للبیع، منتجات لا تحمل

الموضوع  ویتمتع قضاة ،النص القانونيفي "تعمدوا"نظرا لاستعمال العبارة  أي سوء النیة

  .بسلطة واسعة في تقدیر الوقائع

  الحمایة المدنیة: الفرع الثاني

، الحق في الحمایة المدنیةلقد كفل المشرع الجزائري إلى جانب الحمایة الجزائیة 

بحیث یحق لكل من وقع تعدي على حقه في العلامة التجاریة أن یرفع دعوى تعویض 

المنافسة غیر المشروعة و ذلك للحصول على تعویض على ما لحقه من تأسیسا على 

ضرر من جراء تقلید العلامة أو تشبیهها، و نشیر إلى أن هذا النوع من الحمایة لا 

یشترط تسجیل العلامة ، فالحكم بالبراءة في جنحة تقلید علامـة تجاریة لعدم إیداعها لا 

ة حتى و لو كانت على نفس الأعمال على یمنع من رفع دعوى المنافسة غیر المشروعـ

  .أن یؤخذ بعین الاعتبار عند تحدید مبلغ التعویض إهمال مالك العلامة في إیداعها
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  قضاء المختصالمتابعة وال:لثالفرع الثا

إثبات  وإلى إجراءات المتابعة بما فیها القضاء المختص  فرعنتطرق في هذا ال

  .التقلید

  ةإجراءات المتابع: أولا

تلـك الإجراءات التي یتمكن من خلالها المتضرر من  یقصد بالمتابعة الجزائیة،  

جریمة ما وبموجب القانون من إقامة دعوى عمومیة تحركها و تباشرها النیابة العامة أمام 

حق المجتمع في عقاب المجرم من  اءضاقتو  للمطالبة بحقه من جهة،القضاء الجزائي 

  .جهة أخرى

العلامة التجاریة المسجلة یخول لصاحبها الحق في رفع دعوى على  تعديفال    

وأخرى مدنیة یطالب فیها الحكم على بعقاب المعتدي جزائیا، یطالب من خلالها ،جزائیة

المقلد بتعویضه مادیا عن الأضرار اللاحقة به بفعل التقلید، و تكون هذه الأخیرة بالتبعیة 

ترفع الدعوى المدنیة بصورة مستقلة على أن للدعوى العمومیة، ولا یوجد ما یمنـع أن 

  .تؤسس على أساس المنافسة غیر المشروعة
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   أصحاب الحق في تحریك الدعوى العمومیة-1

الأصل أن تحریك الدعوى العمومیة منوط بالنیابة العامة حسب مقتضیات المادة   

شكوى من سواء من تلقاء نفسها أو بناء على  ،1من قانون الإجراءات الجزائیة 01

طل النیابة لكن تخوفا من تما ،یقدمها أمام وكیل الجمهوریة 2المتضرر من تلك الجریمة

هذا بأن یتقدم بشكوى و  ذاته، أعطي هذا الحق كذلك للمضرور في تحریك تلك الدعوى،

، كما یمكن 3أمام وكیل الجمهوریة أو یرفعها أمام قاضي التحقیق للإدعاء أمامه مدنیا

و  ،أمام محكمة الجنح 4اللجوء إلى طریق التكلیف المباشر بالحضور ااستثناءللمتضرر 

وهذا كون جریمة تقلید العلامة  هذا بعد حصوله على ترخیص من النیابة العامة بذلك،

التجاریة غیر منصوص علیها من ضمن الجرائم الواردة على سبیل الحصر في نص 

  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 337المادة 

والسؤال المطروح هو هویة الأشخاص المخول لها قانونا تحریك الدعوى العمومیة،     

فته المتضرر فهل یقتصر ذلك على النیابة العامة ومالك العلامة التجاریة فقط بص

أم هـناك أشخاص غیر النیابة العامة یخولها القانون القیام بذلك؟  الأصلي من الجریمة،
                                                             

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و یباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم : "التي تنص في فقرتها الأولى- 1
  ".بها بمقتضى القانون

كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة : "وهذا ما تؤكده الفقرة الثانیة من المادة أعلاه 2
  ".  في هذا القانون

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن : "و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائیة 72هذا حسب مقتضیات المادة و 3
  ".یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص یدعي مدنیا بأن

وفي الحالات الأخرى، ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام : " مكرر في فقرتها الثانیة 337وهذا ما تؤكده المادة  4
  ...".بالتكلیف المباشر بالحضور 
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  .  بالدراسة في العناصر الآتیة هذا ما سنتناوله

 باعتبارهلوكیل الجمهوریة أن یحرك الدعوى العمومیة و یباشرها : النیابة العامة 

ممثلا للحق العام أمام جهات الحكم الجزائیة طبقا للقواعد العامة المقررة في 

المتعلق 03/06الأمر و بالرجوع إلى أحكام،قانون الإجراءات الجزائیة

المشرع لم یقید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى  بالعلامات، فإن

بمعنى أن المتضرر، العمومیة و مباشرتها بوجوب حصولها على شكوى من

 .مباشرة النیابة لإجراءات المتابعة الجزائیة ضد المقلد لا یتطلب شكوى

 بإمكان المتضرر من جرم التقلید تحریك الدعوى العمومیة بالطرق : المتضرر

تقلید،مالك العلامة بالدرجة الیعتبر متضررا من جریمة و ،إلیها أعلاهالمشار 

لم  العلامة، باستعمالالمرخص له  عن الحق في العلامة، المتنازل له ،الأولى

في  الترخیص، و لكن بالرجوع إلى ما هو معمول به 03/06یعرف الأمر 

ترخیص : " نظم قانونیة تقترب من النظام الجزائري، یمكن تعریفه كما یلي

إلى شخص آخر ) المرخص(یسمح بموجبه شخص ) عقد( أتفاقالعلامة هو 

.                                                                             1علامته مقابل مكافأة مالیة باستغلال) المرخص له(

  

                                                             
، 2008للیسانس، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، عمر الزاهي، محاضرات في مقیاس الملكیة الفكریة ألقیت على طلبة ا. د 1

  .22ص 
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الواقعة على العلامة، وعادة  الاعتداءاتالمرخص على  بأعذارویلتزم المرخص له 

في عقد الترخیص على تفویض و توكیل المرخص له قانونا برفع دعاوى  الاتفاقیتم 

 1الإجراءات القانونیة للحفاظ علیها ضد المعتدي حمایة العلامة و الدفاع عنها و إتخاذ

 - وعلیه إذا لم ینص عقد الترخیص على ذلك، فلا بد للمرخص له إعذار مالك العلامة 

  . 03/062من الأمر  31قبل مباشرة دعوى التقلید، و هذا ما أكدته المادة  -المرخص 

ویلاحظ أن المشرع الفرنسي قد نص صراحة على إمكانیة المستـفید من الحق   

الإستئثاري للإستغلال، مباشـرة الدعوى لأجل الحصـول على إصلاح الضرر، لكن بصفته 

متدخلا في  الدعوى ولا یمكن له إقامتها بنفسه، فمالك العلامة هو من یملك حق تحریك 

  .3الدعوى العمومیة

بصفته الوكیل الشرعي في حالة غیاب  :الجزائري للملكیة الصناعیة المعهد الوطني

  .الورثة

  

  

 

                                                             
: السنة الثانیة، مقیاس الملكیة الفكریة تحت عنوان –بوقمیجة نجیة، مطبوعة محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة : الأستاذة 1

   .22، ص  2011النظام القانوني للعلامات، جوان
لة النص بالعكس في عقد الترخیص، یمكن المستفید من حق إستئثار في عدى في حا" :على 03/06من أمر  31نصت المادة  2

  ".إستغلال علامة أن یرفع، بعد الإعذار، دعوى التقلید إذا لم یمارس المالك هذا الحق بنفسه
  .من تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي 5-176طبقا لنص المادة  3
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  الأشخاص محل المتابعة الجزائیة  -2

تقلید ضد مرتكب فعل التقلید، سواء كان هذا التتم المتابعة الجزائیة عن جریمة   

علامة مطابقة تماما أو مشابهة للعلامة الأصلیة  باصطناعالمقلد  یقوم كان التقلید كلیا،

 . الأجزاء الأساسیة لهذه الأخیرة و وضعها فقط على العلامة محل التقلید استعارةأو 

  القضاء الـمختص: ثانیا

أولا  ، یتطلب مناتقلیدالقبل معرفة الجهات القضائیة المختصة بالفصل في جریمة     

والتي تتم عادة عن طریق إجراء  ،القاضي الجزائي بملف القضیة اتصالمعرفة طرق 

أو بناءا على أمر الإحالة الصادر  أو التكلیف المباشر بالحضور، المباشر، الاستدعاء

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة 333عن قاضي التحقیق عملا بنص المادة 

هو الـسلطة التي یقررها القانون لجهة قضائیة ما للنـظر في  الاختصاصإن     

و ذلك وفقا لتقسیم  فصل فیها وفقا للنصوص القانونیة،الو ا حدده لـه ،دعاوى من نوع معین

الجرائم وأنواعها ویبین المحاكم المختلفة التي تختص بكل منها، لذا نتطرق إلى 

  :النوعي و الإقلیمي على التوالي الاختصاص

  

  
                                                             

المختصة بنظرها إما بطریق الإحالة إلیها من الجهة القضائیة المنوط بها ترفع إلى المحكمة الجرائم : "والتي تنص على ما یلي 1
ما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتهم و إلى الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة، و إما بتطبیق ...إجراء التحقیق ، وإ

  ".  و ما بعدها 338إجراء التلبس بالجنحة المنصوص علیه في المادة 
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  يالنوع الاختصاص -01

النوعي للجهة القضائیة كقاعدة عامة تبعا لنوع الجریمة و مدى  الاختصاصیتحدد     

، قسمها المشرع إلى مخالفات، جنح 1جسامتها، إذ و بالرجوع إلى قانون العقوبات

  . وجنایات

العلامة التجاریة ك الحقوق المتعلقة بالملكیة الفكریة باصحأمن أن  واعتبارا    

قد منح لصاحب  03/06فإن الأمر  ،)جزائیة ومدنیة(بحمایة مزدوجة ونالمسجلة یتمتع

أو الطریق  الطریق الجزائي ،2الحق في العلامة المعتدى علیها حق الخیار بین طریقین

، فإن محكمة الجنح هي المختصة "جنحة"تقلید هو الو بما أن وصف جریمة  المدني،

المنصوص علیها قانونا أو كما عبر علیها المشرع  الاعتداءاتنوعیا بالفصل في كل 

  ".كل مساس بالحقوق الإستئثاریة لمالك العلامة "بمصطلح 

من أن العلامة التجاریة  التأكدحكم الجزائیة الناظرة في القضیة،ویتعین على جهة ال    

 –المعتدى علیها مسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، لأن القانون 

لا یكفل الحمایة القانونیة بالطریق الجزائي، سوى للعلامة  –وكما سبق التنویه إلیه 

ونا، المسجلة، ومنه متى تأكدت المحكمة من ملف القضیة أن هذه الأخیرة غیر مسجلة قان

                                                             
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنایات و جنح و مخالفات و تطبق علیها العقوبات : "من قانون العقوبات على 27المادة  تنص 1

   ".المقررة للجنایات أو الجنح أو المخالفات
ي الطریق یعد الوصف أو الحجز باطلا بقوة القانون إذا لم یلتمس المدع: "التي تنص على 03/06من الأمر  35أنظر المادة  2

   ".المدني أو الجزائي خلال أجل شهر و ذلك بصرف النظر عن تعویضات الأضرار التي یمكن طلبها
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الجریمة غیر قائمة ومن ثم تبرئة ساحة المتهم من الجرم  باعتبارتعین علیها التصریح 

المنسوب إلیه، غیر أنه ینبغي الإشارة إلى أن الحكم القاضي بالبراءة لا یمنع المتضرر 

من اللجوء إلى القضاء المدني وتأسیس دعواه على أساس المنافسة غیر المشروعة، وهي 

ن العمل غیر المشروع، ذلك أنها مخولة لصاحب العلامة غیر دعوى التعویض ع

ذا تبین للمحكمة أن فعل التعدي بالتقلید تم على علامة مسجلة، قضت بالإدانة ،المسجلة وإ

في الدعوى العمومیة، وبالتعویضات لجبر الضرر في الدعوى المدنیة إذا تأسس 

، 02طبقا لنص المواد  المتضرر كطرف مدني وطالب بتعویضه عما أصابه من أضرار

من قانون الإجراءات الجزائیة، كما یمكنه طلب حفظ حقوقه المدنیة و  239و  03

غیر أنه إذا أثبت المتهم أنه كان یقصد من ،اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بها

على سلع مغایرة ومختلفة تماما عن تلك التي سجلت من أجلها  استعمالها،الاصطناع

، فعلى المحكمة مناقشة هذا الأمر لأنه في حالة ثبوت ما ذهب إلیه العلامة الأصلیة

علامة مشابهة  استعمالالجریمة، لأن القانون لا یمنع  انتفاءالمتهم فإن هذا یؤدي إلى 

  .1على سلعة مختلفة، إلا إذا تعلق الأمر بعلامة مشهورة

لم یأت الأمر المتعلق بالعلامات بقواعد خاصة في مجال  :المحلي الاختصاص -02

و یتحدد الإطار العام  ،إلى القواعد العامة الاحتكامما یستدعي بنا  المحلي، الاختصاص

من قانون الإجراءات  329المحلي للجریمة في المادة الجزائیة بالمادة  للاختصاص
                                                             

لصاحب علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغیر من إستعمال : "على 03/06من الأمر  4فقرة  09حیث تنص المادة  1
  ".  8رة فق 07علامته دون رضاه وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 
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تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو " :والتي تنص على ،الجزائیة

محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم و لو كان هذا القبض قد 

  ...".  وقع لسبب آخر

المحلي أهمیة بالغة، إذ یتوجب على القاضي الجزائي النظر أولا  وللاختصاص    

مناقشة الموضوع، إذ أن تصریح المحكمة محلیا لنظر الجریمة قبل  اختصاصهفي مدى 

و بالتالي، فضوابط . محلیا یعني عدم ولایتها لنظر الفعل الإجرامي كلیة اختصاصهابعدم 

 ،هالمادة أعلا علیها في المنصوص المحلي لمحكمة الجنح تحكمه المعاییر الاختصاص

فعل تقلید  اختصاصهافالجهة القضائیة المختصة محلیا هي المحكمة التي وقع في دائرة 

العلامة التجاریة المسجلة، فعلى سبیل المثال إذا وقع التقلید داخل منشأة صناعیة ما، 

مكان تلك المنشأة، و  اختصاصهافتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة 

ي أو بالتالي فالمحكمة المختصة هي محكمة مكان التقلید، أما إذا وقع التقلید وبدأ الجان

الغیر بنقل هذه البضاعة المقلدة إلى مكان آخر بقصد بیعها وقبل أن یتم البیع تم القبض 

  .ملمختصة هي محكمة مكان القبض علیهعلى الجناة، فالمحكمة ا
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  لهاالعقوبات الجزائیة المقررة دعوى التقلید و  إجراءات :المطلب الثاني

في هذا المطلب إلى وسائل إثبات التقلید في الفرع الأول، فالجزاء المقرر  نتعرض

  .لهذا الجرم في فرع ثان

  إثبات التقلید:الفرع الأول

  :الجریمة وهو ما سنورده فیما یلي لإثباتالتقلید مثله مثل أي جریمة یخضع  إثبات

فإن وسائل الإثبات حرة ولا تخضع لأي  :للقواعد العامة في المواد الجزائیة طبقا :أولا 

یجوز : "من قانون الإجراءات الجزائیة 212قید وهذا ما نص علیه المشرع في المادة 

ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على  جرائم بأي طریق من طـرق الإثبات،إثـبات ال

، فالقاضي الجزائي كأصل "الخاص لاقتناعهوللقاضي أن یصدر حكمه تبعا  ،غیر ذلك

الشخصي یلعب دورا هاما في هذا  اقتناعهعام غیر مقید بطرق إثبات معینة، كون 

المجال، فأفعال التقلید هي مسائل مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، حتى بشهادة 

  . المتهم ذاته بالوقائع المنسوبة إلیه باعترافالشهود أو 

بعض  اتخاذفي إثبات الجریمة، أجاز له  الحقرع لصاحب وتسهیلا من المش    

وذلك حتى یتـمكن من  ،الإجراءات التحفظیة والتي تتمثل أساسا في إجراء الحجز

ورغم قیمة إجراء الحجز  لسلع التي تحمل العلامة المقلدة،المحافظة على البضائع وا

فقط یستفید  إجراء عملي،فهو كوسیلة إثبات، إلا أنه لا یعد شرطا لازما للمتابعة الجزائیة
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  .منه صاحب العلامة لإثـبات التقلید

لمالك  03/061من الأمر  34تطبیقا لذلك أجازت المادة  :03/06 للأمرطبقا  - ثانیا  

الإجراءات  لاتخاذ ،بناءا على عریضةالعلامة أن یستصدر أمرا من رئیس المحكمة 

  .بأحد الخبراء الاقتضاءالتحفظیة اللازمة مستعینا في ذلك عند 

وعلى مالك العلامة أن یودع عریضة لدى أمانة ضبط رئیس المحكمة مرفقة بما     

من  ،یثبت تسجیل العلامة و بیان مفصل للمنتجات التي یدعي أنها تحمل العلامة المقلدة

كما یجب على العارض أن یبین في عریضته نوع ،شأنها إحداث خلط في ذهن المستهلك

وصفیا أو حجزا عینیا، حجزا وصفیا أي وصف مدقق و  القیام به،الحجز الذي یرغب 

هذا الأمر بتوقیع حجز أو  أقترنمفصل للمنتجات التي تحمل العلامة المقلدة سواء 

و تطبق على  ،بدونه، و في الحالة الثانیة حجزا للبضائع التي علیها علامة مقلدة

 650و قد نصت المادة  ،والإداریةإجراءات الحجز هذه، أحكام قانون الإجراءات المدنیة 

أن یحجز تحفظیا  و محمي قانونا،أو إنتاج مسجل  ابتكاریجوز لكل من له : " منه على

ضائي یحرر المحضر الق و ،على عینة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة

و یضعه في حرز مختوم أو النموذج المحجوز،ج أو العینة محضر الحجز، یبین فیه المنت

  ". ومشمع، و إیداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا 

                                                             
یمكن لمالك العلامة بموجب أمر من رئیس المحكمة الاستعانة، عند الاقتضاء، بخبیر للقیام بوصف دقیق : "و التي تنص على 1

یتم إصدار الأمر على ذیل عریضة بناءا . للسلع التي یزعم أن وضع العلامة علیها قد ألحق به ضررا و ذلك بالحجز أو بدونه
  ".عندما یتأكد الحجز، یمكن أن یأمر القاضي المدعي بدفع كفالة. على إثبات تسجیل العلامة
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التجاریة ضرب الحجز التحفظي على  أجاز المشرع لمالك العلامةفقد  وعلیه    

  .البضائع التي تحمل علامة مقلدة

كفالة وهو  وعندما یتأكد الحجز، یمكن لرئیس المحكمة أن یأمر طالب الحجز بدفع

من الأمر أعلاه، ویتعین في حالة قبول إجراء الحجز  03فقرة  34ما نصت علیه المادة 

یعد : " منه 35وتحریر محضر بذلك من المحضر القضائي إتباع ما نصت علیه المادة 

الوصف أو الحجز باطلا بقوة القانون إذا لم یلتمس المدعي الطریق المدني أو الجزائي 

، بمعنى "ذلك بصرف النظر عن تعویضات الأضرار التي یمكن طلبها خلال أجل شهر و 

أنه على موقع الحجز اللجوء إلى الجهة القضائیة المدنیة أو الجزائیة بحسب الأحوال في 

  .أجل شهر، و إلا أصبح الحجز باطلا بقوة القانون

كافة و طالما أن المبدأ العام هو جواز إثبات جریمة تقلید العلامة التجاریة ب  

طرق الإثبات فإن بطلان إجراء الحجز لسبـب ما، لا یترتب عنه لزاما بطلان إجراءات 

ولا یعدو أن یكون إلا وسیلة لوقف فعل  ،المتابعة الجزائیة كونه لیس شرطا لتحریكها

الواقع على العلامة التجاریة ودلیل إثبات یحتج به أمام جهة الحكم، لكنه یترتب  الاعتداء

  . 1الحجز من المناقشة استبعادلان واجب على هذا البط

                                                             
حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة، حقوق الملكیة  –الحقوق الفكریة  –فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري : الدكتورة 1

  .276، ص  2006الأدبیة و الفنیة، دار إبن خلدون للنشر و التوزیع، وهران، 
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و إما  المحاكمة قد تعرف اتجاهین إما الحكم بتأسیسها نتیجة :مال الدعوى - ثالثا

المدنیة علیه بتحمل العقوبات الجزائیة و  المتهم بالتقلید محكوم رفضها، ففي الحالة الأولى

أما في حالة الرفض فإن الأفعال  ،و التي سنذكرها أدناه ،المنصوص علیها قانونا

المشتبهة فیها لا یمكن أن توصف بأنها غیر شرعیة،ولا یعاقب علیها المتهم أو المدعى 

علیه،ویمكن له التماس جبر الضرر الذي تسببت له دعوى التقلید الكیدیة التي رفعها 

  .ضده الطرف الذي ادعى بها

  ةالمقرر العقوبات الجزائیة :يالفرع الثان

تعرف العقوبة على أنها جزاء یقرره المشرع و یوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته 

جریمة، وتتمثل العقوبة في إیلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه  ارتكابفي 

: و تخضع العقوبة لمبدأین هما ،1الشخصیة وأهمها الحق في الحیاة و الحق في الحریة

لا عقوبة بغیر نص قانوني، ولا توقع هذه العقوبة شرعیة و شخصیة العقوبة، بمعنى أنه 

  .إلا على مرتكب الجریمة أو شارك فیها

لقد اقر المشرع الجزائري لجریمة التقلید عقوبات كغیرها من الجرائم وتتنوع هذه     

  :یأتيوالتي سنوردها فیما  وتكمیلیة، أصلیةالعقوبات بین عقوبات 

  

                                                             
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة التاسعة : الدكتور 1

  .243، ص  2009
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  العقوبات الأصلیة  : أولا

 32فقد قرر المشرع لمرتكب جنحة التقلید في المادة  ،03/06إلى الأمر  بالرجوع

وبغرامة مالیة من ملیونین و ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(منه، عقوبة الحبس من ستة 

دینار ) 10.000.000(دینار جزائري إلى عشرة ملایین ) 2.500.000(خمسمائة ألف 

هذه المادة نلاحظ أنه یمكن للقاضي أن  ءباستقراو  ،جزائري أو بإحدى هاتین العقوبتین

یطبق عقوبة الحبس وحدها أو عقوبة الغرامة لوحدها، أو یطبقهما معا حسب ظروف 

  .الجریمة

لم  03/06وبالنسبة لحكم الشریك في جریمة تقلید العلامة التجاریة، فإن الأمر 

ع إلى القواعد یحدد العقوبات التي تطبق على المساهم في الجریمة، مما یستوجب الرجو 

 استعارةالعامة للمساهمة الجنائیة المقررة في قانون العقوبات، فإن المشرع أخذ بمبدأ 

  .بین الفاعل و الشریك 1العقوبة فسوى في العقوبة

فیما یتعلق بالغش في البیع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة فتعاقب  أما

سنوات و غرامة من  3من قانون العقوبات بالحبس من شهرین إلى  429علیها المادة 

  .دج20.000دج إلى  2.000

بالعقاب الجرائم التي لا تعد تقلیدا و  03/06من الأمر  33و قد خصت المادة 

من نفس الأمر، فقررت لها عقوبة الحبس من  4، 3لفة أحكام المادتین یتعلق الأمر بمخا
                                                             

  .193أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص . د -1
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أو بإحدى هاتین  )دج2.000.000دج إلى 50.000(شهر إلى سنة و غرامة من 

  .العقوبتین

 32إنما في المادة  03/06من الأمر  33و لا یقع الإشكال في تطبیق المادة 

لعقوبة المقررة فیها دون الإخلال منه، ذلك أن هذه الأخیرة نصت في صلبها على تطبیق ا

و  429المتضمن قانون العقوبات، و یتعلق الأمر بنص المادة  66/156بأحكام الأمر 

التي جاءت بألفاظ عامة على نحو تشتمل معه جریمة التقلید فما هو النص الواجب 

  التطبیق إذا ؟

النص فإن هذا الأخیر هو  03/06طالما أن النص الأحدث و الأخص هو الأمر 

  .الواجب تطـبیقه و یتعین على القاضي أن یتقید فیما ورد فیه من عقوبات

   العقوبات التكمیلیة :ثانیا

 وهي وجوبیة على القاضي الحكم بها،الأصلیة،وهي عقوبات تضاف إلى العقوبة 

، وهذا 03/06من الأمر  32في المادة " مع"المشرع لكلمة  استخدامویفهم ذلك من خلال 

ما یفید أنها إلزامیة الحكم بها فضلا عن العقوبات الأصلیة، وقد أوردها المشرع في المادة 

  .أعلاه
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  المصادرة-1

هي الأیلولة ( :من قانون العقوبات 15المادة وهي المنصوص علیها ب المصادرة -

على  32/3تنصب المصادرة وفقا لنص المادة و  ،)أو أكثرنهائیة إلى الدولة لمال معین ال

و الأصل أن تكون المصادرة  ،التي استعملت في المخالفة الأشیاء و الوسائل و الأدوات

  .1، و یحكم بالمصادرة حتى و لو صدر الحكم بالبراءة1مسبوقة بالحجز فتأتي بعده لتثبیته

  الإتلاف -2

وقد نص  المقلدة والأشیاءالمستعملة في التقلید  الأشیاءالمقصود به التخلص من 

و الحكم  ،32/3و هو ما نصت علیه المادة ،محل التقلید أشیاء إتلافعلیه المشرع في 

بإتلاف الأشیاء محل المخالفة أمر متروك لسلطة المحكمة التقدیریة فهو أمر جوازي و 

  .لیس إلزامي

  النهائي للمؤسسة أوالمؤقت  الغلق -3

تطال هذه العقوبة التكمیلیة المقاولة التي أعدت لتنفیذ جرم التقلید وهي وجوبیة،      

غیر أن تقدیر الغلق المؤقت أو النهائي لهذه المؤسسة یخضع لتقدیر قاضي الموضوع 

زائي بحسب الظروف المحیطة بالجریمة، فالغلق النهائي للمؤسسة إذا ما قرر القاضي الج

                                                             

و إتلاف  BANITAبمصادرة منتجات  66/57من الأمر  35و طبقا للمادة  17/07/1967في  - القسم الجزائي–أمرت محكمة الجزائر  :انظر في ذلك امر المحكمة-1. 

  .رواسم و نماذج هذه العلامة
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الحكم به لا یثیر إشكالا كونه نهائیا، لكن الإشكال یثار بالنسبة للغلق المؤقت الذي لم 

یحدد المشرع حده الأقصى، وهذا ما یثیر الإشكال في الواقع العملي، الأمر الذي یستدعي 

  .من المشرع التدخل مرة أخرى

  تطبیق الظروف المخففة-4

 ،وهي مسألة جوازیة للقاضيقانونا للجریمة،العقوبة المقررة ویقصد بها تخفیف 

للقواعد  یحتكم أياب الكلي لأحكام الظروف المخففة،الغی 03/06ویلاحظ على الأمر 

ویشترط لإفادة المتهم  ،منه 4مكرر  53خاصة المادة عامة المقررة في قانون العقوبات،ال

قوبة سالبة للحریة المدان بظروف التخفیف، أن لا یكون قد سبق الحكم علیه نهائیا بع

جنایة أو جنحة من القانون  لارتكابهسواء كانت مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ 

إذا قرر القاضي إفادة  وبالتالي ،من قانون العقوبات 5مكرر  53العام طبقا لنص المادة 

أعلاه،  5مكرر  53المتهم بظروف التخفیف وكان غیر مسبوق قضائیا بمفهوم المادة 

 ،)دینار جزائري 20.000( والغرامة إلى )الحبس إلى شهرین(یجوز تخفیض عقوبة فإنه 

على أن لا  –إما الحبس و إما الغرامة  –كما یمكن الحكم بإحدى هاتین العقوبتین فقط 

أما إذا كان المتهم ،03/06مر من أ 32تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا في المادة 

 32للقاضي النزول عن الحد الأدنى المقرر في المادة مسبوق قضائیا، فإنه لا یجوز 

  .بالنسبة لعقوبتي الحبس و الغرامة
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  تطبیق الظروف المشددة -5

 الاحتكامما یتعین معه  لمسألة الظروف المشددة، 03/06 لم یتطرق الأمر    

بالضرورة إلى القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات سواء تعلق الأمر بأحكام العود 

  .أو الظروف الشخصیة أو الموضوعیة المشددة

  ادممـسألة التق-6

إلى مسألة تقادم الدعوى العمومیة و العقوبة، و علیه  03/06لم یتطرق الأمر     

وعلیه تتقادم الدعوى قانون الإجراءات الجزائیة،رة في یجب الرجوع للقواعد العامة المقر 

) 03(منه، بمرور ثلاث  8و  7العمومیة في جریمة تقلید العلامة التجاریة طبقا للمادتین 

الجریمة إذا لم یتخذ في خلال تلك الفترة، أي إجراء  ارتكابسنوات كاملة، تسري من یوم 

  .من إجراءات التحقیق أو المتابعة

سنوات كاملة إبتداءا من ) 05(ادم العقوبة، فتتقادم بمرور خمس أما بالنسبة لتق 

من  614نهائیا طبقا لنص المادة  –بمفهومه الواسع  –التاریخ الذي یصبح فیه الحكم 

  .قانون الإجراءات الجزائیة
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  النشر-7

 أوالجزئي في الجرائد التي تعینها المحكمة  أونشر نص الحكم الكامل  بهیقصد 

وتم النص علیه في مجال  التي تعددها،وذلك على نفقة المحكوم علیه، الأماكنلصقه في 

  .لشكلیة وهي عقوبة جوازیة تكمیلیةوالتصامیم ا ،المنشأوتسمیات  الرسوم والنماذج،

على عقوبة النشر في  03/06في الأمر  المشرع الجزائري لم ینص والملاحظ أن

سكوت النص فإنه یتم في هذه الحالة الرجوع و أمام ،مجال العلامات وبراءات الاختراع

المعدلتان  18إلى  9إلى القواعد العامة في قانون العقوبات و بالتحدید إلى المواد من 

  .20/12/2006المؤرخ في  06/23رقم  من القانون 9و  3بموجب المادتین 

  )تهدیدات مالیة وتعویضات(دنیةالعقوبات الم:الفرع الثالث

لذا تتضمن ،مر بوقف التقلید ووضع حد لاستعمال العلامةیجوز للقاضي أن یأ

الأحكام القضائیة في غالبیة الأحوال تهدیدا مالیا حتى یحترم المحكوم علیه الالتزام الذي 

و لكون هذا التهدید یهدف قبل كل شيء إلى منع إعادة ارتكاب الجنحة في  ،تقرر

كما ،متناع عن التصرفات الإجرامیةالمستقبل، یحكم القاضي بمنع استعمال العلامة أو الا

یجوز له الحكم بإبطال كیفیة كتابة الاسم الذي یكون العلامة أو التعبئة الخاصة 

على المعنیین بالأمر بتعدیل إحدى عناصر  جات،و یحكم في بعض الأحیانبالمنت

  .العلامة المقلدة لتمییزها عن العلامة الأصلیة 
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،و على خلاف التشریع منحه تعویضات یقرر القاضي لحق بالمدعي ضرر، إذا

 الجهة القضائیة المختصة تقضي"تنص الأحكام الراهنة بوضوح على أن  ،1السابق

 ، ولقضاة 2إذا أثبت صاحب العلامة أن تقلیدا قد ارتكب أو یرتكب"بالتعویضات المدنیة

الموضوع سلطة واسعة في تقدیر الضرر اللاحق بالمدعي، حیث یجب أن یكون 

و لهذا الغرض یجوز لهم تعیین خبیر با للضرر اللاحق بصاحب العلامة ،مناس التعویض

تحدید التعویضات یأخذ القاضي عوامل شتى منها على وجه ل ،3یكلف بهذه المهمة

 ،جودة المنتجات التي تحمل العلامة المقلدةحجم التقلید،سمعة العلامة المقلدة، الخصوص

الأرباح التي لم یحققها صاحب  ،العلامة الأصلیةنتجات التي تحمل بالنظر إلى جودة الم

،الضرر الناجم عن مقلدةلعلامة الأصلیة بسبب ترویج السوق بمنتجات تحمل علامة ا

التابعة للإجراءات  ات، التكلیف4استعمال العلامة الأصلیة على منتجات دون أي قیمة

فقد الزبائن المتعلقین وكذلك  احب العلامة الأصلیة القیام بها،القضائیة التي ألزم ص

  .غیر أن المحكمة لیست مقیدة بالمبلغ المطلوب ،بالعلامة الأصلیة

  

                                                             
  66/57من الأمر  39المادة   1
  2003/06من الأمر  1فقرة  29المادة   2

3 J .AZEMA,Brevet d’invention ,propriété industrielle,Lamy,éd 2002 
 

  .278فرحة زراوي صالح المرجع السابق،ص  4
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نشیر إلى أنه و بصفة عامة إذا رفعت دعوى التقلید  لهذا المطلب و كخلاصة

ن جریمة و لا تدخل تحت معنى  الجزائیة ثم تبین أن الأفعال موضوع الدعوى لا تكوّ

التقلید الجزائي و أنها مجرد منافسة غیر مشروعة أي خطأ مدني فلا یجوز للمحكمة 

ئي و إنما تقضي بعدم الجزائیة أن تقضي في موضوع الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزا

قبولها إلاّ أن هذا الحكم لا یمنع من رفع دعوى أخرى مدنیة على أساس المنافسة غیر 

 المقضي لأن الدعویین یختلفان في المشروعة و لا محل هنا للاحتجاج بحجیة الأمر

  .السبب
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  خلاصة الفصل الثاني

ل تقني أین ما یستخلص من خلال ما سبق ذكره في هذا الفصل الذي یعتبر فص

تمت معالجة ظاهرة التقلید من خلال تدخل إدارة الجمارك وابزرا دورها واهم الوسائل 

والآلیات التي من خلالها تتدخل لمواجهة هذه الظاهرة، وكذا عالجناها من الناحیة 

القضائیة كیف نظر لها المشرع كجریمة وما هي أهم العقوبات المبرمجة لمرتكبیها، وسبل 

ب الحقوق المتعلقة بالملكیة الفكریة لمباشرة دعواهم قضائیا بعد التعریج اختیار أصحا

 .على الجانب الإداري الذي یعتبر كقید شكلي على قبول الدعوى

  

  

  

  

 



:خلاصة الفصل الثاني  

تمت  أینالفصل الذي یعتبر فصل تقني  اما یستخلص من خلال ما سبق ذكره في هذ-
التي  والآلیاتدورها واهم الوسائل  وابزراالجمارك  إدارةمعالجة ظاهرة التقلید من خلال تدخل 

من خلالها تتدخل لمواجهة هذه الظاهرة،وكذا عالجناها من الناحیة القضائیة كیف نظر لها 
الحقوق  أصحابوسبل اختیار العقوبات المبرمجة لمرتكبیها، أهمالمشرع كجریمة وما هي 

الذي  الإداريالمتعلقة بالملكیة الفكریة لمباشرة دعواهم قضائیا بعد التعریج على الجانب 
.كقید شكلي على قبول الدعوىیعتبر   
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فكري المنظومة القانونیة ثریة جدا لحمایة مختلف صور النتاج ال أننخلص للقول 

،بدایة من وهي ما تتجسد في المجال الصناعي والتجاري ،)فكریة أوكانت، أدبیة(البشري

 تشریعیة وتنظیمیة وجود ترسانة قانونیة إلىوصولا الجذور الدستوریة  إلىالدولیة  الأطر

  .والنماذج الصناعیة بعلامات السلع بذلك كل ما یتعلق ،شاملة

والانخراط  لجل الاتفاقیات الدولیة الانضمام إلىالجزائر  ومواكبتا منها للتطور سارعت

الفكریة  نصوص الملكیة لأغلب التشریعي الإصلاح أنیلاحظ  في المؤسسات الدولیة،وما

  .للتجارة الجزائر للمنظمة العالمیة لانضمام جاءا تزامنا،2003سنة 

لنظام  وأخضعهاالملكیة الفكریة  حقوق أصنافمختلف  إلىوالمشرع الجزائري تطرق 

  .بذلك بعین الاعتبار لطبیعتها المعنویة وصفاتها الممیزة أخذا،خاص

یكون كل تعریفه  أن إذانه لا اتفاق على توحید تعریف التقلید  إلیه الإشارةتجدر  وما

صاحب الحق یختار الطریق المدني عوض  أن إلیه الإشارةواهم ما تجدر  حسب زاویته،

دلت فهي  إنیشكل في وجهة نظرنا خطورة  وهو ما الطریق الجزائي للحصول على التعویض

  .دعاوى التقلید لا تلعب دورها في تحقیق الردع أنتدل على 

على اقتصادیات الدول ومست اغلب القطاعات  وأثرت أخلتظاهرة التقلید  أن إضافة

مما كلفها  الأصعدةخاصة منها الصناعیة والتجاریة وتسببت لها في عدة خسائر على جمیع 

  .الكثیر
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 أننا إلا،2003یة في سنة وبالرغم من تحیین سلسلة النصوص المتعلقة بحقوق الملك

الاتجاه السائد حالیا  أنمن  لنظام العقوبات المتعلقة بالتقلید،بالرغم لاحظنا غیاب توحید

  .توحید وتجمیع نص واحد إلىمتوجه 

  )الجمارك إدارة(الإداريملاحظات عن الجانب 

یكرس  الفكریة،فدورها ضمن دورها في حمایة الملكیة فیما یتعلق بتحرك الجمارك أما

والتي عدل مضمونها جذریا بمقتضى قانون المالیة  من قانون الجمارك، 22ضمن المادة 

ذلك لا یخلو من  أن إلاللنقائص السابقة  بالرغم من التدابیر المتداركة ،2008لسنة 

عقوبتها  مخالفة من الدرجة الثالثة الجمركیة ناحیةالعلى تكییف التقلید من  كإبقاءالتناقضات 

  .المصادرة وعدم تشدید العقوبات بجعلها جنحة جمركیة

 15المادة  أمالتخصص التقلید وفقط، 22والملاحظ انه تم تدقیق صیاغة المادة 

التدخل الجمركي  أصبح،المنشأخصصت لمعالجة البیانات الكاذبة حول  2مكرر

تدخل الجمارك  لتأسیسمن قانون الجمارك تبقى الوحیدة   أخرىومواد  22،والمادة أوسع

النصوص التطبیقیة لقانون الجمارك لاسیما قرار وزیر  أما ،لحمایة حقوق الملكیة الفكریة

 إدراجبموجب قرار وزاري لقطاع المالیة عوض  یعاب علیه تنظیم التقلید، 2002سنة  المالیة

  .باقي القطاعات
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واستحدثت من  2008بموجب المرسوم الصادر سنة  الجمركیة الإدارة إصلاحتم 

 والمدیریة الفرعیة على مستوى المدیریة العامة للجمارك، خلاله مدیریة الاستعلام الجمركي

  .في مواجهة التقلید كانت مهمة المصالح الجمركیة أینكان سابقا  لمكافحة التقلید عوض ما

 إطارفي  المعنیة الإداراتحول التقلید یسهل تدخل  إطاريضرورة صیاغة قانون 

بالملكیة  هو متواجد من نصوص خاصة مع ما ،مع مراعاة عدم التناقضالقمعیة الآلة حركة

  .الفكریة

من النتائج النوعیة المحصلة والاستراتیجیات والوسائل المخصصة لتفعیل دور إدارة 

وكذا ) الوسام الشرفي(الجمارك في مكافحة التقلید،ورغم الجوائز التي تحصلت علیها 

دیر من قبل أصحاب الحقوق الوطنیین والأجانب للإدارة في هذا اعترافات الشكر والتق

طبیعة  أنغیر كافي لضمان قمع الظاهرة وما یعاب هو  وجود شكلي التدخلف ،الجانب

  .الحقوق لأصحابدور مرافق  مجرد یجعل من دورها التدخل الجمركي

المشكلة الرئیسیة المواجهة لإدارة الجمارك لمكافحة التقلید هي ضعف التكوین لدى 

أعوان الجمارك في مجال الملكیة الفكریة عموما وفي تقنیات التقلید خصوصا،ما یستلزم 

ثقافة واسعة لأعوان الجمارك في مجال حقوق الملكیة الفكریة،وهذا من خلال تكثیف التكوین 

قامة تربصات وحلق   .ات دراسیة لفائدة الأعوانوإ
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  :ملاحظات عن الجانب القضائي

نوعا ما ة القضائي في مكافحة التقلید هو الأخر بعض المشاكل عرقل جانبیعرف ال

  :القمع الفعال للتقلید من قبل إدارة الجمارك، وذلك كما یلي

 نلاحظ (غیاب توحید لإجراءات حجز التقلید كوسیلة أساسیة للإثبات في مجال التقلید

لغاءه بالنسبة لبراءات الاختراع  ).حتى غیابه بالنسبة لتسمیات المنشأ وإ

 وافتقار ) بین معاینة الجنحة والنطق بالحكم(مشكل البطء في سیر الإجراءات القضائیة

 .متخصصة أقطابخلق یقتضي التأكید على  الجزائر لمحاكم مختصة في لتقلید بما

 دمةالتوصیات المق

لقد أدركت إدارة الجمارك حجم الاختلالات والنقائص المسجلة في مجال مكافحة 

التقلید، والتي كنا قد أشرنا إلیها سابقا، لذا حاولت وتحاول الیوم قدر الإمكان، وهذا من خلال 

  :ما یلي

  إعداد مشروع قانون إطاري خاص بمكافحة التقلید من أجل تجاوز النقائص

جراءات التدخل الجمركي في مكافحة  والفراغات القانونیة المتعلقة بأشكال وإ

التقلید، تشرع المدیریة العامة في إعداد مشروع قانون خاص بمكافحة التقلید 

النقائص المسجلة ، یسمح بإعادة النظر في )في مراحله الأخیرة الآنهو (

اءات، كمسألة طبیعة التدخل، الآجال، الإجر (على القوانین والتنظیمات السابقة 
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ة تطورات هذه الظاهرة ما استدعته بطبیعوهو  ،)إلخ...الإتلاف ومصاریفه،

وكذا ضرورة جمع كل النصوص المتفرقة السنوات الأخیرة،الخطیرة في 

بالتالي یسهل عملیة التنظیم  والمتعددة مع تحیینها في نص قانوني واحد،

  .  والتأطیر القانوني لهذا التدخل

 هذا المخطط هو برنامج  )2019 – 2016(لمخطط الاستراتیجي اعتماد ا

وبدایة سنة  2015نهایة سنة كانت قد أطلقته المدیریة العامة للجمارك 

والذي یهدف إلى إعادة تفعیل دور الجمارك في القیام بمهامها ،2016

بها على أكمل وجه، وكذا تذلیل العراقیل والنقائص السابقة التي  المنوطة

عدة محاور ونقاط أساسیة ) المخطط(حالت دون تفعیل الأداء، وهو یتضمن 

تخص كافة مجالات عمل وتدخل مصالح إدارة الجمارك، حیث تضمن هذا 

المخطط في شقه المتعلق بمكافحة الغش الجمركي بما فیها ظاهرة التقلید ما 

  :ليی

  تثمین دور العنصر البشري ببعث برامج التكوین ورفع المستوى لأعوان

  .الجمارك في مجال الملكیة الفكریة ومحاربة التقلید

  توفیر كافة الوسائل المادیة واللوجیستیكیة الضروریة بتحسین الأداء في هذا

 .المجال

 جراءات جمركیة فعالة  .اتخاذ تدابیر وإ
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  جراءات   :جمركیة فعالة، تتمثل أساسا فياتخاذ تدابیر وإ

 إعداد بطاقات وصفیة للبضائع الأكثر عرضة للتقلید. 

 للعلامة على مستوى التصریح الجمركي المفصل ةإنشاء خان. 

 إحداث قائمة خاصة بالمقلدین. 

  إلى مختلف المصالح والمكاتب ) قرارات الحمایة من التقلید(الإرسال الدوري للإنذارات

عبر كافة التراب الوطني، وكذا إلى المدیریة العامة للأمن الوطني والدرك  الجمركیة المنتشرة

 .الوطني

 إحداث مخابر ومراكز تحالیل مختصة لفحص البضائع. 

 إحداث شبكة معلوماتیة داخلیة للاتصالun réseau intranet بین مختلف المصالح

  .الجمركیة وانتقال المعلومات المتعلقة بالتقلید بسرعة أكبر

 س نظام إعلام آلي قائم على تسییر المخاطر ورقمنة الإجراءات تأسی

وتبسیطها، وكذا إطلاق نافذة الكترونیة بالموقع الرسمي للمدیریة العامة 

للجمارك تتضمن تحیین الخانة المتعلقة بمكافحة بالتقلید، وهذا عن طریق 

تحت  ، وجعلها)التقلید( وضع كافة المعلومات والأرقام والنصوص الخاصة بها

 .تصرف المهتمین والجمهور
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  إقامة نظام معلوماتي لربط المصالح الجمركیة بالهیئات المكلفة بتسییر

مختلف أصناف حقوق الملكیة الفكریة، وتركیز المعلومات ضمن شبكة 

الإشعار بإهمال دول مصدر  مختلف تسجیلات الحقوق،(خاصة 

  ).بضائع المستهدفة بالتقلید إهمالالتقلید،

جمالافالملاحظ  وعلیه وفق من ناحیة خلق قوانین خاصة المشرع الجزائري  أن وإ

انه من الجانب العقابي نرى انه لم یشدد  إلا بتقنینات خاصة، بحمایة حقوق الملكیة الفكریة

 أوسع أصبحومن جهة ثانیة فان دور الجمارك قد  في عقوبة جنحة التقلید هذا من جهة،

مفعل بناءا فدور العدالة  أخرىتدخلها وهي نقطة ایجابیة تحسب له،ومن جهة  أثناءخاصة 

وبالتالي فدور ،مدني أوجزائي  لهم، الأنسبارهم للطریق واختیالحقوق  أصحابعلى تحرك 

باعتبار  الأخرهو دور ایجابي كلاهما یكمل  الجمارك والعدالة في مكافحة ظاهرة التقلید إدارة

حد ما في التوفیق بینهما مع  إلىفالمشرع وفق  هو الممهد للطریق القضائي الإداريالطریق 

یخص الجانب العقابي حتى تكتمل الصورة  ماتعدیلات جدیدة ومستحدثة خاصة فی انتظار

  .كل فعل مجرم یتعلق بهذه الظاهرة أمامبصفة تامة ویغلق الباب 

 



 حصیلة بالأرقام(تقلید وتقییمھا تقدیم حصیلة إدارة الجمارك في مكافحة ال(  

نستعرض حصیلة إدارة  التعرف على مختلف أشكال التدخل الجمركي لقمع التقلید بعد-

وھذا بالرغم وإیجابیة،تائج المحققة جد نوعیة أین كانت النالجمارك في مجال مكافحة التقلید،

  .من الصعوبات والعوائق العملیة التي تعیق عمل المصالح الجمركیة

  دمة لدى المدیریة العامة للجماركعدد طلبات الحمایة المق

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

عدد طلبات 
  الحمایة

28  32  40  50  45  45  

عدد الطلبات 
المقبولة 

  )الإنذارات(

17  22  28  26  39  35  

  ).2016سنة (مدیریة الاستعلام الجمركي / المدیریة العامة للجمارك: المصدر

  

  

  

  

  )2015 – 2007سنة ( عدد السلع المحجوزة بتھمة التقلید



السنوا
  ت

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

السلع 
المحجو

  زة

22783
41  

15941
52  

16684
57  

37977
4  

70084
1  

78165
3  

37664
2  

58675
0  

12448
13  

  )2016سنة (یة الاستعلام الجمركي مدیر/ المدیریة العامة للجمارك : المصدر

  

   )2015سنة ( توزیع السلع المحجوزة حسب طبیعتھا

ألبسة   
وأحذیة 
  ریاضیة

عطور 
ومواد 
  التجمیل

مواد 
  غذائیة

قطع 
غیار 

  السیارات

منتجات 
النسیج 
  والخیاطة

المنتجات 
الكھرو 
  منزلیة

 آلات
التسخین 
  والتدفئة

  المجموع

الكمیة 
  )وحدة(

136839  338464  741600  2300  22500  2810  300  1244813  

النسبة 
  (%)المئویة

10.99  27.19  59.58  0.18  1.81  0.23  0.02  100  

  

  )2016(الفرعیة لمكافحة التقلید  المدیریة/ مدیریة الاستعلام الجمركي : المصدر



  

  )2015سنة (المنشأتوزیع السلع حسب بلد 

  المجموع  رومانیا  الھند  اسبانیا  تركیا  الصین  البلد

  1244813  111600  800  630000  3639  498774  الكمیة

النسبة 
  (%)المئویة

40  0.29  50.67  0.03  8.97  100  

  )2016(الفرعیة لمكافحة التقلید  المدیریة/ مدیریة الاستعلام الجمركي : المصدر

 

*Au Niveau Local, les chiffres sont de plus en plus alarmants 

2015 : Plusde1, 151million d'articlescontrefaitssaisispar 

lesDouanesen9 mois 

art.sport

cosmetiques

pieces détachées

prod. Alimentaires

prod.textiles

prod. Elect

p. de chauffage

Chine

Turquie

Espagne 

Inde

Roumanie



 

-D’après un responsable de la Direction Générale des Douanes 

(DGD), plusde1,151 milliond'articles 

contrefaitsontétésaisisparlesservicesdesDouanes 

durantles9premiersmoisde2015,contre 

586.750articlessaisissurtoutel'année2014. 

Le total des produits retenus pour 

suspiciondecontrefaçondepuis2007à l’année 2015, estde9,5 millions 

d'articles. 

La contrefaçon touche tous les secteurs (DGD 2015) 

D’après la même source (DGD), la plus grande quantité des 

saisiesliéesà lacontrefaçondurantles9premiers 

moisde2015concernent : 

- Les produits alimentaires (64,41%), 

- Les produits cosmétiques (29,40%), 



- Les produits électriques (3,37%), 

- Les articles des ports (2,61%). 

 

Quelques Résultats de l’enquête de 2005 

1/ ORIGINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats Enquête 2005 

- 18.02 % origine inconnue : produits frauduleux importés par 

voyageurs ou par frêt 

- Parmi les 41.34% d’importation, la majorité des produits 

proviennent : 

o d’Asie et les pays arabes transitant par la zone franche de 

DUBAI : Chine, Thaïlande, Taiwan, Indonésie, Inde. 

o D’Europe : France, Espagne et Italie 

- Parmi les 41.34% d’importation :  

Fab. local
40,98% Importation

41,34%

18,02%  
Non déterminée

Origines des contrefaçons en %



o Asie : 53% dont la Chine à 41%, Turquie 27% et Indonésie 

10% 

- Parmi les 41.34% d‘importation : 

o Europe 39% dont la France à 72%. 

- Parmi les 41.34% d’importation : 

o Pays Arabes : 8% dont la Syrie à 23% suivie de l’Egypte et 

Dubai à 22% et enfin la Tunisie, le Maroc et l’Arabie 

Saoudite à 11%. 

2/ PRODUITS CONTREFAITS 
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*Contrefaçon : un trafic en cours de diversification " 

 

**La lutte anti-contrefaçon  



  الجدول رقم 01:   ' جزاء جنح التقلید '                        
 حقوق الملكیة الفكریة الأصناف العقوبات الأصلیة العقوبات التكمیلیة

فقرى 29المادة *
مصادرة الأشیاء :03

والوسائل التي استعملت 
في التقلید وإتلافھا،عند 

.الاقتضاء  
فقرة  32المادة *

الغلق المؤقت أو :02
.النھائي للمؤسسة  

مصادرة الأشیاء -
والوسائل والأدوات التي 

.استعملت في المخالفة  
إتلاف الأشیاء محل -

.المخالفة  

الحبس من :32المادة*
أشھر إلى  6

سنتین،غرامة من 
ملیونین وخمسمائة ألف 

دج إلى عشرة ملایین 
دج أو إحدى ھاتین 

.العقوبتین  

 العلامات
 03/06الأمر رقم *

المؤرخ في 
19/07/2003 

 المتعلق بالعلامات

 حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة
 

الحبس من :61المادة  
ستة أشھر إلى سنتین 

وغرامة من ملیونین و 
خمسمائة ألف دج إلى 
عشرة ملایین دج أو 

إحدى ھاتین العقوبتین 
.فقط  

 براءات الاختراع
 03/07الأمر رقم *

المؤرخ في 
19/07/2003 

المتعلق براءات 
.الاختراع  

 

:24المادة   
نص الحكم في  التصاق-

التي تحددھا  الأماكن
 أوالمحكمة ونشره برمتھ 

جزء منھ في الجرائد التي 
تعینھا،على نفقة المحكوم 

.علیھ  
ولو في حالة تبرئة من -

 الأشیاءالاتھام،مصادرة 
التي تمس بالحقوق 
 الأمرالمضمونة بموجب 

وذلك لفائدة الشخص 
.المضرور  

في حالة حكم -
 الأدوات،مصادرة الإدانة

التي استعملت خصیصا 
المعنى  الأشیاءصناعة ل

الطرف  إلىبھا وتسلیمھا 
.المضرور  

: 01فقرة 32المادة   
الى 500غرامة من 

.دج15.000  

 الرسوم والنماذج 
 66/86رقم  الأمر*

 1966المؤرخ في 
المتعلق بالرسوم 

.والنماذج  

 



دأركان جنحة التقلی   :02الجدول رقم   

الملكیة الفكریة حقوق الأصناف أركان جنحة التقلید  

:الركن المادي  
كل عمل  :26المادة 

یمس بالحقوق 
الاستئثاریة لعلامة 
قام بھ الغیر خرقا 

لحقوق صاحب 
.العلامة  

 

:الركن المعنوي  
عدم اشتراط 
.عنصر القصد  

 

حقوق الملكیة الصناعیة و  العلامات
.التجاریة  

 

یرتكب  كل عمل :61المادة 

 56حسب مفھوم المادة 

 11المادة  إلى والتي تحیلنا

.الأمرمن نفس   

كل من یتعمد :62المادة 

 إخفاء أوشيء مقلد  إخفاء

 أوبیعھا  مقلدة أو أشیاءعدة 

 إلىیدخلھا  أویعرضھا للبیع 

  .التراب الوطني

عمل  62تشترط المادة 

.متعمد  

  براءات الاختراع

 



 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 المراجع:

 أولا:الاتفاقیات الدولیة

 20/03/1883المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة المؤرخة في  اتفاقیة باریس 
ولاھاي في  02/06/1911وواشنطن في  14/12/1900والمعدلة ببروكسل في 

واستكھولم  31/10/1958ولشبونة في  02/06/1934ولندن في  06/11/1925
  .14/07/1967في 
 المتممة 1886سبتمبر9اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة و الفنیة المؤرخة في

والمتممة ببرن في  13/11/1908والمعدلة ببرلین في  04/05/1896بباریس في 
 26/06/1948وبروكسل في  02/06/1928والمعدلة بروما في  20/03/1914

في  والعدلة 24/07/1971وباریس في  14/07/1967واسوكھولم في 
28/09/1979. 
  1994لعام " تریبس"اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة. 
 - الاتفاقیة المبرمة في لشبونة والمتعلقة بحمایة التسمیات الأصلیة والتسجیل الدولي لھا،والمؤرخة

والتي تم ( 1967جویلیة  14فیھا بستوكھولم بتاریخ النظر والتي أعید1958أكتوبر 31في

 22/03/1972المؤرخ في  72/10رقم  بموجب الأمر من طرف الجزائر الانضمام إلیھا

 ).والمتضمن الانضمام إلى بعض الاتفاقات الدولیة

 -والمعدلة في1970جوان 19بتاریخ واشنطن التعاون بشأن البراءات المبرمة في معاھدة 

بموجب المرسوم  فیذیةالتن علیھا بتحفظ وعلى لائحتھا والت یتمت المصادقة( 28/09/1979

 .15/04/1999المؤرخ في  99/92الرئاسي رقم 

 -والتي تم (1981سبتمبر 26في نیروبي المعتمدة في الرمزالأولمبي نیروبي بشأن حمایة معاھدة

 .21/04/1984المؤرخ في  84/85بموجب المرسوم رقم  قبل الجزائر من الانضمام إلیھا

 -1989ماي  26المؤرخة في الشكلیة للدوائرالمتكاملةالتصامیم  معاھدةواشنطن لحمایة.  

 -والمتممة بباریس 1886سبتمبر 09المؤرخة في والفنیة المصنفات الأدبیة اتفاقیة برن لحمایة

 1914مارس20في ببیرن والمتممة 1908نوفمبر 13والمعدلة ببرلین في 1896ماي 04في

 14وستوكھولم في1948جوان 26في وبروكسل 1928جوان 02والمعدلة بروما في

والتي تم ( 1979سبتمبر  28في والمعدلة 1971جویلیة 24وباریس في 1967جویلیة

 97/341بموجب المرسوم الرئاسي رقم –مع التحفظ–طرف الجزائر الانضمام إلیھا من

 ).13/09/1997المؤرخ في 
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 -تم والتي(1971جویلیة 24في بباریس حول حق المؤلف والمراجعة 1952لسنة العالمیة الاتفاقیة 
  .)05/06/1973المؤرخ في  73/26الأمر رقم  الجزائربموجب طرف من إلیھا الانضمام
 ثانیا:القوانین

 المتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في 75/58الأمر
 .المتمم

  المتضمن القانون المدني  20/06/2005المؤرخ في  05/10القانون رقم
 .الجزائري

  66/155، المعدل للأمر رقم 20/12/2006المؤرخ في  06/22رقم القانون 
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 08/06/1966المؤرخ في 

 المتضمن قانون العقوبات المعدل و  1966جوان  8المؤرخ في  66/156الأمر
  .المتمم

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  1966جوان  8المؤرخ في  66/154الأمر
  .دل و المتممالمع
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966جوان  8المؤرخ في  66/155الأمر

  .المعدل و المتمم
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فبرایر  25المؤرخ في 08/09قانون

  .الإداریة
 المتعلق بالعلامات 2003یولیو 19المؤرخ في  2003/06الأمر رقم .  
 الاختراعالمتعلق ببراءة  2003یولیو 19مؤرخ في ال 2003/07الأمر رقم.  
 المتعلق بالرسوم و النماذج  1966أفریل  28المؤرخ في  66/86الأمر رقم

  .الصناعیة
 المتعلق بتسمیات المنشأ 1976یولیو 16المؤرخ في  76/65الأمر رقم.  
 المتعلق بحقوق المؤلف 2003یولیو 19المؤرخ في  2003/05الأمر رقم.  
  المتضمن قانون الجمارك المعدل و  1979یولیو  21المؤرخ في  79/07القانون

 .المتمم
  والمتعلق بالقواعد العامة لحمایة  07/02/1989المؤرخ في  89/02القانون رقم

 .08/02/1989المؤرخة في  06رقم، ج رالمستھلك
  المعدل والمتمم للقانون رقم  22/08/1998المؤرخ في  98/10القانون رقم

) 24/07/1979المؤرخ في  30ج ر العدد ( 21/07/1979المؤرخ في  79/07
  ).23/08/1998المؤرخ في  61ج ر العدد ( والمتضمن قانون الجمارك 

  المتضمن قانون المالیة لسنة  2007دیسمبر  30المؤرخ في  07/12القانون
2008.  
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  انون من ق 22المحدد لكیفیات تطبیق المادة  2002یولیو  15القرار المؤرخ في
 .الجمارك

  :المراجع باللغة العربیة

  :الكتب العامة:أولا

 إحیاءالوسیط في شرح القانون المدني،الجزء الثامن،دار :عبد الرزاق السنھوري 
 .1967التراث العربي،القاھرة،

 1975،القاھرة،الأولالوجیز في القانون التجاري،الجزء :علي جمال الدین عوض. 
  :الكتب المتخصصة:ثانیا
 الملكیة  الفكریة،حقوق الحقوق–التجاري القانون في صالح،الكامل زراوي فرحة

 خلدون والفنیة،ابن الأدبیة الملكیة والتجاریة،حقوق الصناعیة
  . 2006للنشروالتوزیع،وھران،

 الأعمال التجاریة و التجار،الشركات : مصطفى كمال طه،القانون التجاري
الجامعي للطباعة و النشر، بیروت  التجاریة،الملكیة التجاریة والصناعیة،الدار

1982.  
 منشورات الحلبي دراسة في القانون المقارن، براءة الاختراع، مغبغب، ةنعیم

  .2003الحقوقیة،بیروت لبنان،
 الحقوق  –فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري : الدكتورة

ملكیة الأدبیة و الفنیة، دار حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة، حقوق ال –الفكریة 
 .2006إبن خلدون للنشر و التوزیع، وھران، 

 أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة للطباعة و : الدكتور
 .2009النشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة التاسعة 

  1978رؤوف عبید جرائم التزییف والتزویر، دار الفكر العربي القاهرة .  
 ، 1983صلاح الدین الناھي ، الوجیز في الملكیة الصناعیة و التجاریة ، دار الفرقان ، عمان. 
 1992 عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار مكتبة الفكریة، الملكیة حقوق القلیوبي، ربى ،   
 ة  القلیوبي، ربى ة الملكی ة حمای ة ، مجل ات التجاری ى العلام دي عل ة ، النواحي القانونیة للتع الفكری

 .1996، 50،العدد
  ة ة الفكری ة الملكی دد   1998عامر الكسواني ، معیار التشابھ بین العلامة التجاریة ، مجلة حمای ع

55.  
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  براءات الاختراع ، الرسوم الصناعیة والتجاریة، صلاح الدین زین الدین الملكیة الصناعیة
الصناعیة ،العلامات التجاریة البیانات التجاریة ،دارا لثقافة للنشر   النماذج

 .2000، عمان،الطبعة الأولى:التوزیعو
 ، مذكرة ماجستیر، كلیة )التقلید والقرصنة (زاواني نادیة ، الاعتداء على حق الملكیة الفكریة

  ،2003-2002الحقوق والعلوم الإداریة جامعة الجزائر 
 ، الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، منشورات الحلبي  عبد الرحمان خلفیي

  2005الحقوقیة ،بیروت ، لبنان،
 2006ط ابن خلدون للنشر التوزیع ، وھران .الملكیة الأدبیة والفنیة ، ب   
  صلاح الدین زین الدین الملكیة الصناعیة والتجاریة ،براءات الاختراع ، الرسوم الصناعیة

عمان ، : لصناعیة ،العلامات التجاریة البیانات التجاریة ،دارا لثقافة للنشر والتوزیع ا  النماذج 
  . 2010 - 02طبعة 

 2001بالي سمیر فرحان، قضایا القرصنة التجاریة والفكریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان.  

  :الرسائل والمذكرات:ثالثا

 فكریة،جریمة التقلید في  دربالي لزھر،مذكرة ماجستار في الحقوق تخصص ملكیة
 .2015/2016،الملكیة الصناعیة،والیات مكافحتھا في التشریع الجزائري

  یاسین بن عمر،مذكرة ماجستار في الحقوق،تخصص قانون جنائي،جرائم تقلید
التشریع الجزائري،سنة والفنیة،والیات مكافحتھا في  الأدبیةالمصنفات 

2010/2011. 
 ،التقلید في القانون  أفعالدكتوراة في الحقوق،تجریم واثبات  أطروحةبلھواري نسرین

 .2012/2013الجزائري،
  جریمة تقلید حق المؤلف عبر ماستار،ظافري أمنة،مذكرةقاسمي سارة

 .2015/2016،سنة الانترانت
  ،مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر  سلوكك المستھلك تجاه المنتجات المقلدةلسود راضیة ،

  .2009/ 2008تسویق : في العلوم التجاریة تخصص 
 12- ، رسالة ماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم الحمایة الولیة للملكیة الفكریةفتحي نسیمة ،

  .2012السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
 13- ، دار هومــــة للطباعــــة والنشــــر 1.ط  ةالمدونــــة الجزائریــــة للملكیــــة الفكریــــحســـین مبــــروك ،

  .2007والتوزیع،الجزائر ،
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  المقالات:رابعا

 1بتاریخ الصادر 5217بجریدة الخبر في عددھا رقم المقال المنشور 
من المفاوضات 10الدورة  -،الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة4/01/2008

بقیت  الدول الأعضاءانشغالات : " حیث نقرأ في المضمون بأن -ستكون حاسمة
منحصرة في بعض المسائل المتمثلة أساسا في ملف تحویل الأموال وأسالیب 

  ".الخوصصة وتسییرالمؤسسات الاقتصادیة والتقلید ورخص الاستیراد
 - Les amis de l’Ecole de Paris : Piraterie commerciale et 

protection des idées – une économie de la contrefaçon 
dans les industries incorporant création et design ?, par : 
P- J BENGHOZI et W. SANTAGARA, séance du 23 Mars 
1999.  

  En l’absence d’un dispositif de contrôle approprié :
, EL WATAN L’industrie du faux envahit le marché national

ECONOMIE du 17 au 23 Décembre 2007.  
 , journal La contrefaçon pèse sur l’économie en Algérie -

LIBERTE du 25 Juin 2007.  

  الدروس والمحاضرات:خامسا

 - محاضرات الأستاذ سمعون عاشور،تنظیم إدارة الجمارك،المدرسة الوطنیةل
  .وما یلیھا 03، ص 2006/2007لإدارة،السنة الجامعیة 

  المراجع بالاجنبیة :سابعا

-guide sur la gestion des risques, O.M.D, Juin 2003, p 08 : 
« l’idée de protocoles d’accord une recommandationdu 
programme de l’O.M.D de partenariat douane/entreprises 

».  
 Isabelle de BERRANGER - ZELLER La lutte contre la 

contrefaçon 
 J .AZEMA,Brevet d’invention ,propriété 

industrielle,Lamy,éd 2002. 
 السنة  –بوقمیجة نجیة، مطبوعة محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة : الأستاذة

 .2011النظام القانوني للعلامات، جوان: الثانیة، مقیاس الملكیة الفكریة تحت عنوان
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 طلبة اللیسانس،  محاضرات في مقیاس الملكیة الفكریة ألقیت علىعمر الزاھي، . د
  .2008كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

  :الملتقیات

  مداخلة السیدP. Woosnam   افحة التقلید ، المنظمة اء مكحلف: ،الجمارك
  .للجماركالعالمیة 

  مداخلة للسید جبارة بعنوانle traitement douanier et judiciaire de la contrfaçon 
de marque 

 تقریرOCDEالاقتصادیة للتقلید ر، الآثا. 
 قاضـي كمـال، إطار بالمدیریة العامة للجمارك وباحث بجامعة السید  مداخلة

الإطار القانوني والتنظیمي لتدخل إدارة الجمارك في مكافحة ،بعنوان 1الجزائر

 .الملتقى الدولي جامعة میرة بجایة ،التقلید

  2011جانفي :تقریر الفدرالیة الدولیة لصناعة الأدویة. 

 الجرائد الرسمیة:

  16الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم ،
  .25/02/1966الصادرة بتاریخ 

 10رقم ئریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزا ،
  .04/02/1975الصادرة بتاریخ 

  الصادرة ،32 الدیمقراطیة الشعبیة،العددالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
  .21/04/1972بتاریخ 

 الصادرة ،28 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد
  .19/04/1999بتاریخ 

 الصادرة 17الشعبیة،العدد  الدیمقراطیة الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة ،
  .24/04/1984بتاریخ 

 الصادرة 61الشعبیة،العدد  الدیمقراطیة الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة ،
  .14/09/1997بتاریخ 

 الصادرة 53الشعبیة،العدد  الدیمقراطیة الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة ،
  . 03/07/1973بتاریخ 
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  22، المحدد لكیفیات تطبیق المادة 15/07/2002قرار وزیر المالیة المؤرخ في 
المؤرخة في  56ارك المتعلقة باستیراد المزیفة، ج ر العدد من قانون الجم

18/08/2002.  
  والمتضمن أنشاء  1998المؤرخ في فیفري  98/68أنظر المرسوم التنفیذي رقم

المؤرخة في  11المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، ج ر العدد 
21/02/1998 .  
  والمتضمن القانون  21/09/2005المؤرخ في  05/356المرسوم التنفیذي رقم

الأساسي للدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظیمھ وسیره، ج ر 
  .21/09/2005المؤرخة في  65العدد 

 2016، إحصائیات المدیریة الفرعیة لمكافحة التقلید، المدیریة العامة للجمارك.  
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